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ة الحدیث              ة العقابی ة المعامل رز أنظم ذ   یعد العمل لخدمة المجتمع أحد أب ي تنف ة الت

سجون ارج ال دائل   )١(خ د الب ا أح ة باعتبارھ اث العقابی ام الأبح ل اھتم ت مح ي كان ، والت

ى         ع عل ة المجتم ل لخدم العقابیة المستحدثة للحبس قصیر المدة، حیث تعمل عقوبة العم

وق   . تحقیق العدید من المزایا لكل من المتھم والمُجتمع   ة حق ومن أبرز ھذه المزایا حمای

ھ         الإنسان، ف  ا یُحقق ھو كعقوبة بدیلة یجنب المحكوم علیھ الإیداع في السجون، فضلاً عم

  . ھذا النظام من إعادة تأھیل الأشخاص، وإعادة إدماجھم في المُجتمع مرة أخرى

ولا تقتصر مزایا ھذا النظام على الفرد والمجتمع فحسب، وإنما تمتد أیضاً لنظام     

ھذه العقوبة من زیادة مصادر الإنتاج القومي، فضلاً العدالة الجنائیَّة، من خلال ما تُمثلھ 

ھ        ضمَّن ل الي ی ھ، وبالت ى عمل عن أنَّ وجود الشخص خارج السجن یُمكنھ من الحفاظ عل

ذي یوصم                   سجن ال ة بال لب الحریَّ س س ى عك شروع، عل ى دخل م صول عل العیش والح

ھ    ة ل ل المُتاح یاع فرصة العم ى ض ھ إل ة، ویعرض مة الإدان شخص بوص ر ومم. ال ا یُظھ

                                                             
یختلف العمل لخدمة المجتمع عن الإیداع في مؤسسات العمل أو الایداع في مستعمرات زراعیة أو   ) ١(

ن    رین م خاص الخط ن الأش ع م ة المجتم ستھدف وقای ي ت ة الت دابیر الاحترازی صور للت ناعیة ك ص
م     معتادي الإجرام والأ   أوى لھ ن لا م شردین مم دابیر      . شخاص المت ن الت اتین الصورتین م رة ھ وفك

ن            رف والمھ ض الح م بع م تعل اح لھ ث یت ل، حی الاحترازیة ھو إیداع ھؤلاء الأفراد في منشآت للعم
ل مناسباً    . التي تساھم في تقویمھم  ار العم وتتسم ھذه المنشآت بتنوع التخصصات، وأن یكون اختی
ي            . اداتھلمیول الشخص واستعد    ل ف سات العم ي مؤس داع ف دبیر الإی شرع المصري بت ذ الم د أخ وق

ة               ) ٥٣و٥٢(المادتین   ن عقوب دیل ع دبیر ب رام كت ى الإج اد عل ة الاعتی ي حال ات ف من قانون العقوب
  . ١٩٤٥لسنة ) ٩٨(من قانون الاشتباه والتشرد رقم ) ٦(العود المتكرر، وفي المادة 
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راره         ى إق ة إل شریعات المُقارن ن  )١(أھمیة ھذا الإجراء ھو اتجاه العدید بل غالبیَّة الت ، وم

سجن               ارج ال شغل خ ة ال ذ بعقوب أبرزھا القانون الفرنسي، والقانون المصري والذي یأخ

أمول               شكل الموسع والم یس بال ن ل ال المجرمین، ولك ررة للأطف دابیر المق وفي إطار الت

  .)٢(نساالمطبق في فر

                                                             
مقارنة العمل لخدمة المجتمع، ومنھا القانون البلجیكي والسویسري عرفت العدید من التشریعات ال) ١(

اني       دانماركي والألم انون ال سمبورج، والق اني ولوك الي والیون الي والبرتغ دي والإیط والھولن
انون      ة كالق و أمریكی شریعات الأنجل ى الت لاوة عل اري، ع ي والبلغ ي والترك ساوي، والروس والنم

دي،     زي والكن ي والإنجلی ري        الأمریك انون الجزائ ة كالق شریعات العربی ض الت ى بع افة إل ذا بالإض ھ
انون              رًا الق سعودي، وأخی ام ال ي والنظ ویتي والبحرین اراتي والك والتونسي واللبناني والقانون الإم

  .القطري
ھ               ) ٢( ث نصت علی ة، حی سالبة للحری ة ال دیل للعقوب سجن كب ارج ال شغل خ عرف التشریع المصري ال

م       من ق ) ١٨/٢(المادة   انون رق سنة  ) ٤٩(انون العقوبات المصري المعدلة بالق ا ٢٠١٤ل :"  بقولھ
ة الحبس    لكل محكوم علیھ بالحبس البسیط لمدة لا تتجاوز ستة أشھر أن یطلب بدلاً من تنفیذ عقوب

ى     خارج السجن طبقاً للقیود المقررة بقانون علیھ تشغیلھ م عل ص الحك الإجراءات الجنائیة إلا إذا ن
  . إجراءات جنائیة أحكام ھذا النظام) ٥٢٢-٥٢٠(، وقد نظمت المواد أرقام "ذا الخیارحرمانھ من ھ

م    صري رق ل الم انون الطف ضمن ق ا ت سنة ) ١٢(كم م  ١٩٩٦ل انون رق دل بالق سنة ) ١٢٦( المع ل
ادة          ٢٠٠٨ ن  ) ١٠١( النص على العمل لخدمة المجتمع كأحد التدابیر التربویة التي تضمنتھا الم م

التي تضمنت التدابیر التي یجوز لقاضي محكمة الطفل الحكم بھا على الطفل الذي لم قانون الطفل، و
واردة      دابیر ال تجاوز سنھ خمس عشرة سنة میلادیة كاملة، وذلك في حالة ارتكابھ جریمة، ومن الت

 العمل للمنفعة العامّة بمالایضر بصحة الطفل أو نفسیتھ، وتحدد اللائحة التنفیذیة -٦: في ھذه المادة  
  . أنواع ھذا العمل وضوابطھا

صالح   ١٩٦٦وكان مشروع قانون العقوبات المصري لعام    ل ل  تبنى اتجاھاً نحو اعتبار الالزام بالعم
وم     :" منھ على أنھ) ٩٠(الدولة جزاءً مستقلاً، حیث ورد في المادة      ف المحك و تكلی ل ھ الإلزام بعم

س         دى المؤس ي إح ة     علیھ أداء العمل المناسب لحساب الدولة ف ا الحكوم ي تعینھ شآت الت ات أو المن
ى ألا     . على أن یمنح ربع الأجر المقرر     ة عل ة الحبس او الغرام ویجوز الإلزام بالعمل بدلاً من عقوب

  ". تقل مدة الإلزام عن عشرة أیام ولا تزید عن سنة
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ب        ع بموج ة المجتم ل لخدم ة العم سيّ عقوب ائيّ الفرن شرع الجن ل الم د أدخ وق

ي     ) ٤٦٦-٨٣(القانون رقم    صادر ف ل      ١٠/٦/١٩٨٣ال ة العم ام عقوب ذي أدرج أحك ، وال

واد              ي الم سيّ ف ات الفرن انون العقوب ي ق ع ف ى  ١٣١/٨(لخدمة المجتم ). ١٣١/٣٢ وحت

سيّ  ى أنَّ  )١( ویشیر جانب من الفقھ الفرن ي         إل داً ف راً جدی ن أم م یك ة ل ذه العقوب رار ھ  إق

ام    فرنسا، حیث سبق وأنَّ أوصي بتطبیقھ        ي ع اني   ١٨٨٣ف ب البرلم ، Michaud النائ

   .إلا أنَّ ھذه التوصیة قد مرت دون أن ینتبھ إلیھا  أحد

ة   ة لعقوب ة بدیل ع كعقوب ة المجتم ل لخدم ة العم سيّ عقوب شرع الفرن ق المُ ویُطب

ي    ) ع ف١٣١/٢٢ و١٣١/٨(یھا في المواد الحبس المنصوص عل  افیَّة ف ة إض ، وكعقوب

سیر             ي جرائم ال ا ف سة، كم ة الخام ن الفئ ات م ددة والمُخالف نح المح ادة  (بعض الج كالقی

، والمُخالفات المُتعلقة )تحت تأثیر الكحول أو المُخدرات، ورفض التحقق من حالة السكر

ذاء    الإتلاف والإی ادة  (ب ادة  ١-٦٢٥الم ن ق ع ف ٤-٦٢٥ر والم  ع ١٧-١٣١م) ( ر م

  . )٢()ف

                                                             
(1)PRADEL (J.): Le travail d'intérêt général,  l'expérience francaise in le 

service au profit de la communauté en tant que mesure de substitution a 
la peine d'emprisonnement, Rapport aux Journées de Coimbra 
(Portugal), 27-30 Septembre 1986, Coll. Des Travaux de la Fondation 
internationale pénale et pénitentiaire, Coimbra, 1988, pp.27-45.  

(2)Les 20 ans du travail d’intérêt général, www. Ca- Poitiers. Justice.fr; 
Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 
Général, Guide Méthodologique, Mai 2011, P. 4. 
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ف             ام وق ار نظ ي إط ع ف ة المجتم ل لخدم ق العم كما یعرف القانون الفرنسيّ تطبی

واد   ى الم ھ ف صوص علی ع المن ة المجتم ل لخدم زام بالعم ع الإل ذ م ا ١-٧٤٧(التنفی  وم

  .)١ () ع ف٥٦ و٥٥ و٥٤/ ١٣٢(، والمواد)یلیھا من ق أ ج ف


ة             ة ومُعامل ع الجریم دة لمن م المتح ؤتمرات الأم لال م اھتم المُجتمع الدوليّ من خ

سات       شل المؤس ا ف ة، منھ ة الجنائی ام العدال صلة بنظ شكلات المُت لاج المُ رمین بع المج

اداة     ى المُن ائي إل ھ الجن ذلك اتجھ الفق یھم، ول وم عل لاح المحك ي إص ة ف ق العقابیَّ بتطبی

منھا     ن ض دة، وم صیر الم بس ق دائل الح ة ب صفة خاص سجون، وب ة لل ات البدیل العقوب

  . )٢(البدائل المُقیدة للحریَّة كالعمل لخدمة المجتمع

                                                             
(1)PRADEL (J.): Droit pénal général. Edition Cujas, Paris, 2001, P.607; 

SALVAGE (P.):sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail 
d’intérêt général, Recueil périodique des Juris- classeurs, Lexis Nexis 
SA, Paris , 2006, p.1. 

ى أنَّ ١٩٦٠أكد المؤتمر الثاني للأمم المتحدة الذي عقد في لندن عام     )٢( سلیم ل  :"  عل ل ال شكلة  الح لمُ
وار   - الإجرام –المذكورة   ، " یكون بالإقلال من توقیع العقوبة والسعي لاستبدالھا بالعمل خارج الأس

ام    ذي    ١٩٧٥كما أوصى بذلك  أیضاً المؤتمر الخامس الذي عقد في جنیف ع سابع ال ؤتمر ال ، والم
ي عقد في ھافانا ، والمؤتمر الثامن الذ)٦/٩/١٩٨٤ -٢٦/٨(عقد في میلانو بإیطالیا في الفترة من 

ى   )٧/٩/١٩٩١ -٢٧/٨(بكوبا في الفترة من     وء إل ، والذین أكدوا في توصیاتھم على ضرورة اللج
من            ن ض ىّ م ع المحل دمات للمجتم التدابیر غیر السالبة للحریَّة المعروفة ومنھا العمل على تأدیة خ

سجن      ة ال ن عقوب دة ل     . التدابیر البدیلة ع م المتح ؤتمرات الأم واترت م د ت ة    وق ة ومعامل ع الجریم من
ن       المجرمین، وآخرھا المؤتمر الثاني عشر الذي عقد في سلفادور بالبرازیل الذي عقد في الفترة م

ـ    )١٩/٤/٢٠١٠-١٢( روف ب لفادور  (، والذي شدّد الإعلان الصادر عنھ والمع لان س د   ) إع ي البن ف
ة  منھ على ضرورة تدعیم بدائل السجن التي یمكن أنَّ تتضمن الخ) ١٥(رقم   ة المُجتمعیَّ راً  . دم وأخی

دة               م المتح ال الأم دول أعم ي ج ة ف ة الجنائی ة والعدال ع الجریم اج من شأن إدم أشار إعلان الدوحة ب
الأوسع الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة الذي عقد في 
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ضاء       كما تضمَّنت مجموعة قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیَّة لإدارة شؤون ق

داث  ین(الأح د بك ة) قواع ة العامّ دتھا الجمعیَّ ي اعتم االت ي ) ٢٢/٤٠( بقرارھ ؤرخ ف الم

دة ٢٩/١١/١٩٨٥ ي القاع ر   ) ج١٨/١(، ف دابیر غی ى الت وء إل ل اللج ى تفعی نص عل ال

ة     ) الأمر بالخدمة في المُجتمع المحليّ(السالبة للحریَّة ومنھا     ك بموافق ون ذل ى أنَّ یك عل

دابیر        ة للت دنیا النموذجیَّ دة ال م المُتح د الأم ة قواع ضمَّنت مجموع ا ت دث، كم ر الح غی

ة  سالبة للحریَّ و(ال د طوكی ا   ) قواع ة بقرارھ ة العامّ دتھا الجمعی ي اعتم ) ١١٠/٤٥(الت

ع      ١٤/١٢/١٩٩٠المؤرخ في    دمات للمجتم ة خ ى تأدیَّ ل عل ، التوصیة بتطبیق نظام العم

  ).ط٨/٢البند (المحليّ كأحد التدابیر البدیلة عن عقوبة السجن

لدولیَّة التي تناولت عقوبة العمل ومن جانب آخر، تم عقد العدید من المؤتمرات ا        

ع                 ة المُجتم د حول موضوع خدم ذي عق دوليّ ال ؤتمر ال ا الم ذكر منھ ع، ن لخدمة المجتم

ن            رة م ي الفت ا ف رانس مونتان ة ك سرا بمدین ي سوی ائيّ ف ، ١٩/٩/١٩٩١-١٦كجزاء جن

ات وقد انتھى ھذا المؤتمر بتأكید دور عقوبة العمل لخدمة المجتمع كعقوبة بدیلة للعقوب         

ة               شریعات الجنائیَّ ؤتمر الت ى الم یھم، وأوص السالبة للحریَّة في إعادة تأھیل المحكوم عل

ك          ال تل ا إدخ ن خلالھ تم م شریعاتھا، ی التي لا تطبق تلك العقوبة أن تجري تعدیلات في ت

  . )١(العقوبة إلى قوانینھا

= 
لى اعتزام الدول الأعضاء عن تكثیف  إ٢٠١٥أبریل ) ١٩-١٢(الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من   

نظم          لاحات مناسبة ل الجھود الرامیة في مواجھة التحدي المتمثل في اكتظاظ السجون من خلال إص
العدالة الجنائیة، تشمل، عند الاقتضاء، إجراء مراجعة للسیاسات العقابیة واتخاذ تدابیر عملیة للحد 

  . لجزاءات غیر الاحتجازیةمن الاحتجاز السابق للمحاكمة وتعزیز استخدام ا
(1) The third study Commission, Subject: Community Service as penal 

Sanction, Crans-Montana, Switzerland, 16-19 September 1991. 
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ت بموضوع            ي اھتم س الأوروب ن المجل صادرة ع  وجدیر بالذكر أنَّ التوصیات ال
صادرة          یَّة ال ضمَّن التوص ع؛ إذ ت ة المجتم ل لخدم ا العم سجن ومنھ ة ال ن  بدائل عقوب  ع

ا   س أوروب القرار   مجل صادرة ب م   ال ة  أنَّ) ٧٦(١٠رق ع  خدم ة    المُجتم ي طریق ي " ھ  لك
ساھم  ع  ی ة  المُجتم ي  بفاعلیَّ ادة  ف ل  إع ن  المجرم  تأھی لال  م ھ   خ ول تعاون ي  قب ل  ف  العم

  ".التطوعيّ

ة، تح  ة ثالث ن ناحی ىوم ة ظ ع خدم س    المُجتم رار المجل ب ق د بموج بالتأیی
رة   ،)١٩٩٨/٢٣(رقم  المتحدة للأمم والاجتماعيّ الاقتصاديّ ى    )ج/٣(الفق د عل ا أك ، كم

لان      ع إع ة المجتم ل لخدم ة العم ا  أھمی ة   كادوم ة،  حول الخدم ذي  المُجتمعیَّ در  ال ن   ص ع
دوليّ   ؤتمر ال ي      الم ة ف ة المُجتمعیَّ أوامر الخدم ي ب ا     أفریق المعن ي كادوم د ف ذي عق ا ال ی

دابیر   ،٢٨/١١/١٩٩٧-٢٤زیمبابوي خلال الفترة من  والذي أوصى بزیادة استخدام الت
ع     (غیر الاحتجازیَّة    ة المجتم ي         ) ومنھا العمل لخدم ة ف ى مرتب الجرائم الأدن ق ب ا یتعل فیم

د    ائيّ، وق زان الجن م  المی ذلك  ت ذ  ك ل  خطة  تنفی بكة  عم ن  وش ة   م ان الوطنی ة  اللج  لخدم
  .تنفیذاً لھذا الإعلان تمعالمُج


یھدف البحث إلى تحقیق العدید من الأھداف، والإجابة إلى بعض التساؤلات، 

  :أبرزھا مایلي

  . تسلیط الضوء على العمل لخدمة المجتمع، ونشأتھ وتطوره-١

  . إلقاء الضوء حول خصائص وسمات العمل لخدمة المجتمع، وصوره-٢

تعر -٣ ھ       اس روط تطبیق ان ش ع، وبی ة المجتم ل لخدم انونيّ للعم ام الق اض النظ
  .وإجراءاتھ، وآثاره القانونیَّة

  . مُدارسة تطبیقات العمل لخدمة المجتمع في القانون الفرنسي-٤

  .  بحث مدى إمكان تفعیل تطبیقھ في تشریعنا الجنائيّ الوطنيّ-٥
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ل     ف وتحلی ى وص ث إل ذا البح سعى ھ ع، و  عقی ة المجتم ل لخدم ة العم د وب یُع

ة           ي دراسة الظواھر الاجتماعیَّ ة ف ر مُلائم نھج الأكث يّ ھو الم فيّ التحلیل نھج الوص ، الم
ة  ھ        والقانونیَّ رف بأن ذي یع فيّ، وال نھج الوص ستخدم الم ا سن ذا فإنن ة  : "، ولھ دراس

اً أو كمیّاً بغیة الظاھرة كما توجد في الواقع ووصفھا وصفاً وثیقاً ویعبر عنھا تعبیراً كیفیّ
ث سوف    )١("الوصول إلى استنتاجات تسھم في فھم ھذا الواقع وتطویره      ا أن الباح ، كم

لال             ن خ ث م وع البح ي موض ق ف دف التعم ارن، بھ نھج المُق تخدام الم ى اس أ إل یلج
اریخيّ        صدر الت ل الم ذي یمث ام، ال ذا النظ ق ھ ي تطبی سیة ف ة الفرن تعراض التجرب اس

  .صريّ والعدید من التشریعات العربیَّةللقانون الجنائيّ الم


ة        ي قل ث ف ذا البح داد ھ ان إع ث إب ت الباح ي واجھ صعوبات الت رز ال ل أب تتمث
الكتابات والمراجع العربیَّة القانونیَّة المتخصصة، والإحصائیات التي تناولت تطبیق ھذا       

  .قارنالبدیل العقابيّ المُستحدث في التشریع المُ


ة سواء          ة النظریَّ البحثتتمثل أدوات    ة قانونیَّ ن مراجع علمی ا م وافر لن ا یت  فیم

وع     ص موض ي تخ ة الت ة أو الأجنبیَّ ة العربیَّ ت باللغ ثأكان ائق  البح ى وث افة إل ، بالإض
صحفیَّة       المؤتمرات والندوات    الات ال اریر والمق ة والتق ل العلمی ات وأوراق العم  والدراس

  .تي تناولت ھذا الموضوعال

  
                                                             

رون  ) ١( دات وآخ ان عبی ان،       :ذوق شر، عم نعاء للن ي،دار ص ث العلم الیب البح اھج وأس من
  .٢٢٠م، ص١٩٩٦الأردن،



 

 

 

 

 

 ٦٦٢


وع      تعراض موض تم اس وف ی ع   س ة المجتم ل لخدم ي  العم ب   ف ین ومطل مبحث

اني          نشیر في   : ختامي ث الث ي المبح ع، ونعرض ف ة المجتم ل لخدم الأول إلى ماھیة العم

ع،         ة المجتم ل لخدم یم العم ستعرض تقی راً ن ع، وأخی ة المجتم ل لخدم ام العم سیر أحك وت

  :صیلیَّة للبحث على النحو التاليالخطة التف

 مُقدمة 

  .ماھیة العمل لخدمة المجتمع:  الأول    المبحث

  .تعریف العمل لخدمة المجتمع:  الأول      المطلب

  .العمل لخدمة المجتمع وقیمتھ العقابیةصور :  الثاني      المطلب

  .أطراف العمل لخدمة المجتمع في القانون الفرنسي: الثالثالمطلب  

 .أحكام العمل لخدمة المجتمع في القانون الفرنسي:  الثاني    المبحث

  .شروط تطبیق العمل لخدمة المجتمع:  الأول      المطلب

  .القواعد المنظمة للعمل لخدمة المجتمع:  الثاني      المطلب

  .إجراءات وآثار العمل لخدمة المجتمع:  الثالث      المطلب

  .تطبیق العمل لخدمة المجتمع في فرنساتحلیل وتقییم : مبحث ختامي

 .الخاتمة والتوصیات



 

 

 

 

 

 ٦٦٣





ائيّ،                  انون الجن ال الق ي مج ستحدثة ف دائل المُ د الب ع أح ة المجتم ل لخدم یُعد العم

رین     رمین الخط الطتھم للمج ب مُخ یھم وتجن وم عل ل المحك ادة تأھی ستھدف إع ي ت والت

شكلة ت لاج مُ ھ،  وع ى تعریف رق إل ھ التط ف بماھیت ضي التعری سجون، ویقت دس ال ك

ي        ك ف سي، وذل انون الفرن وخصائصھ المُمیزة، وصوره، وبیان أطرافھ، وتطبیقھ في الق

  :ثلاثة مطالب على النحو التالي

  .تعریف العمل لخدمة المجتمع:  الأول      المطلب

  .ھ العقابیةالعمل لخدمة المجتمع وقیمتصور :  الثاني      المطلب

  .أطراف العمل لخدمة المجتمع في القانون الفرنسي: الثالث      المطلب  




صالح          ة ل ع أو الخدم ة المجتم تتعدد المدلولات اللغویة التي تعبر عن العمل لخدم

ع   ارن   Le service au profit de la communautéالمجتم شریع المق ي الت ،  ف

شریعات             ن الت ره م سي وغی انون الفرن ي الق فبینما تُعرف بعقوبة العمل للمنفعة العامة ف

ـ  Le Travail d'Intérêt Général اللاتینیة بـ إن  TIG أو ما یعرف اختصاراً ب ، ف

ـ         ة ب و أمریكی شریعات الأنجل ي الت رف ف ع یُع ة المجتم ل لخدم  Communityالعم

Service دلولات ال ددت الم ا تع ا،    ، بینم شیر إلیھ ي ت ة الت شریعاتنا العربی ي ت ة ف لغوی



 

 

 

 

 

 ٦٦٤

ة،      ومنھا العمل للنفع العام أو الصالح العام أو العمل للمصلحة العامة، أو لصالح الحكوم

ل     ة العم أو التشغیل الاجتماعي، وفیمایلي نتناول التعریف التشریعي والاصطلاحي لعقوب

  :لخدمة المجتمع، وذلك على النحو التالي



ى          شر صراحةً إل م ت سيّ، وإن ل من الأھمیة بمكان أن نشیر إلى أنَّ القانون الفرن

ادة       -١٣١(تعریف عقوبة العمل لخدمة المجتمع، إلا أنھا قد عرفتھا ضمَّناً في سیاق الم

ل    " :، والتي عرفت العمل لخدمة المجتمع بأنھ   )  ع ف  ٨ دون مُقاب ة ب عمل للمنفعة العامّ

ة    ة العامّ خاص المعنویَّ د الأش صالح أح ام (ل انون الع خاص الق خاص  ) أش د الأش أو أح

ة الخاصة    اص   (المعنویَّ انون الخ دى      ) أشخاص الق ة، أو إح ة العامّ أداء الخدم ف ب المُكل

  ".الجمعیات المُخولة بتنفیذ الأعمال للمنفعة العامّة



صوص         ن ن ع م ة المجتم غالباً مااستقى الفقھ الجنائي تعریفھ لعقوبة العمل لخدم

ة؛       قانون العقوبات، وھو ما أضفى بعض التشابھ في تعریفات الفقھ الجنائيّ لھذه العقوب

س   : "بأنھا) ١(إذ یُعرفھا جانب من الفقھ الجنائي      ھ أو الم لوبة إلزام الشخص المحكوم علی
                                                             

(1) COUVART (P.): Les trois visages du travail d' intérêt général, R.S.C., 
1989, P.159, STAECHELE (F.): La pratique de l'application des peines, 
Paris, 1995, no. 667, P.321. 

ر ي انظ ھ العرب ن الفق ائي   . د:     وم شریع الجن ي الت دة ف صیر الم بس ق دائل الح ل، ب ید كام ریف س ش
، )٣(، الإصدار)٩(، العدد ٢٠٠٠یث، دوریة الفكر الشرطي، شرطة الشارقة، الإمارات، أكتوبر الحد
رة     : صفاء أوتاني .؛ د ٢٦٨ص ة المعاص سیاسة العقابی ي ال ة،   -العمل للمنفعة العامة ف ة مقارن  دراس

. ؛ د٤٣٠، ص٢٠٠٩، العدد الثاني، )٢٥(مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
لال،  طھ محمود ول  ج ریم  أص اب  التج ي  والعق سیاسة  ف ة  ال رة،  الجنائی ة  المعاص ى،  الطبع  دار الأول

= 



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

ا        ي تُقررھ دة الت لال المُ ل خ دون مُقاب ع ب ة المُجتم ة لخدم ال مُعین ام بأعم ھ بالقی حریت

  ". المحكمة أو النیابة العامّة، وذلك في الحدود المنصوص علیھا قانوناً

بعض    ا ال ا یعرفھ ھ )١(بینم د      :"  بأن ل مُفی ھ بعم وم علی زام المحك ا إل ة قوامھ عقوب

اً   لصالح ھیئة أو مؤسسة أو جمعیة عا    ددة قانون مة وبصورة مجانیة وذلك خلال مدة مُح

ة ا المحكم ث ". تقررھ ب ثال ذھب جان ا ی ھ)٢(بینم ا بأن ام  :"  لتعریفھ اني بالقی زام الج إل

ة    رة العقوب لال فت ساعات خ ن ال ین م دد مُع ة لع سات الحكومیَّ دى المؤس ي إح ل ف بالعم

دد        شھر یُح ذي    سواء بصفة یومیَّة أو لعدد معین من الأیام خلال ال صادر، وال م ال ھا الحك

ل                  ط العم ذلك نم ا، وك م بھ ذ الحك ھ بتنفی وم علی یقوم المحك ي س یُحدد كذلك المؤسسة الت

ا     الذي سیقوم بھ وعدد ساعاتھ، والفترة التي یجب علیھ إتمام تنفیذ تلك الساعات خلالھ

  ".فترة العقوبة

            ة ائيّ لعقوب ھ الجن ات الفق ل لتعریف دیرنا الكام ة   مع تق ل لخدم العم

ضاھا  :" المجتمع، فإننا نرى إمكانیة تعریفھا بأنھا      عقوبة بدیلة عن عقوبة الحبس بمُقت

يّ   ن للقاض ة  -یُمك د العقوب ي تفری ة ف لطتھ التقدیریَّ ار س ي إط ة – ف ق بالعقوب د النط  بع

ال         انون أداء أعم صوص الق اً لن ھ ووفق ھ وبمُوافقت الأصلیَّة أن یعرض على المحكوم علی

  ". لصالح المُجتمع لمدة زمنیة مُحددةمُحددة

= 
ة،  النھضة  اھرة،  العربی راك  . ؛ د٣٢٣ص ،٢٠٠٥الق د ب ین      : أحم ة ب ل للمصلحة العام ة العم عقوب

تور اعتبارات السیاسة العقابیة المعاصرة والواقع العربي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني للدك
  html.45v/com.ahmadbarak://http. أحمد براك

(1)CONTE (PH.) ET MASISTRE DU CHAMBON(P.): Droit pénal 
général, Coll. U, Armand Colin, 5eme éd., Paris, 2000, no. 783. 

ي. د) ٢( ضان الزین ن رم سالبة ل: أیم ات ال دائلھا، ط العقوب دة وب صیرة الم ة ق د ١لحری و المج ، دار أب
 ٢٠٩، ص٢٠٠٤للطباعة، 
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ال          ض الأعم ي بع ع ف ة المجتم ال خدم ار أعم ي إط تم ف ي ت ال الت ل الأعم تتمث

شرع           دد المُ م یُح ال، ل بیل المث ى س سا عل ي فرن ة، فف شطة الاجتماعی سانیة والأن الإن

ادة  ص الم ي ن سيّ ف ة  ع) ١٣١/٨(الفرن ل لخدم ار العم ي إط دخل ف ي ت ال الت  ف الأعم

ا         ستفید منھ ن أن ی ي یمك ال الت ض الأعم دد بع ائيّ یع ھ الجن إن الفق ذلك ف ع، ل المجتم

ي       المُجتمع، ومنھا الأعمال المُتصلة بحمایة البیئة وصیانة المرافق العامة، والاشتراك ف

دمات  أنشطة محو الأمیّة، والمُساھمة في التدریب المھني للشباب، و       العمل في مجال الخ

اكم ار المح شفیات ومق ة، والمُست ي  )١(الثقافیّ عاف ف ال الإس ي أعم ساعدة ف دیم المُ ، وتق

ام             داث والأیت سات الأح المُستشفیات العامة، وتقدیم خدمات اجتماعیّة وإنسانیّة في مؤس

  . )٢(وغیرھا.. والمُسنین، والمُناوبة في مراكز الدفاع المدنيّ

 على أن نجاح العمل لخدمة المجتمع في إعادة تأھیل - وبحق – )٣(ویؤكد البعض

اتق            ى ع ع عل ر لا یق الجناة یكون من خلال توفیر الفرص والمجالات لتطبیقھ، وھذا الأم

ي          ة الت ق العام اتق الإدارات والمراف ى ع ضًا عل ع أی ا یق سب، وإنم ة فح اكم الجنائیّ المح

ة ا  ل لخدم رص العم د ف ة تحدی ضطلع بمُھم ب أن ت داول یج داد ج ھ بإع ع ومجالات لمجتم

اكم،            ى المح داول عل ذه الج رض ھ ا بع ا، وقیامھ ة لھ ال اللازم ة الأعم ة وكمی بنوعی

لال              ن خ ة م اح والفعالی ذا الإجراء النج وبالتالي فإنھ یمكن لھذه المؤسسات أن تكتب لھ

  .انتقاء الأنشطة والأعمال المُلائمة لتطبیقھ
                                                             

(1)BOULOC (B.): Pénologie, Précis Dalloz, Droit prive, 2eme ed, 
Paris,1998, no. 319. 

  .٤٣٢صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص. د) ٢(
  .الموضع السابق) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٦٧


یلاحظ من التعریف السابق وجود سمات خاصة للعمل لخدمة المجتمع، وھي أنھ         

  :یتم لصالح مؤسسات الدولة بدون مقابل، على النحو التالي



صل             ل یح دون مقاب تم ب ھ ی ع أن ة المجتم ل لخدم زة للعم من أھم الخصائص المُمی

دى       علیھ العامل جراء ھذا العمل، وھو ما یُم         ة ل د جوھر العقوب ذي یُع لام ال ثل جانب الإی

  .الجاني من خلال التزامھ بأداء عمل مُعین للتكفیر عن جریمتھ



ا،             د أجھزتھ ة أو أح صالح الدول ون ل القاعدة أن العمل الذي یقوم بھ الشخص یك

ة        خاص المعنوی د الأش صالح أح ل ل تم أداء العم سا ی ي فرن د   فف صالح أح ة أو ل  العام

ة         ات المُخول دى الجمعی ة، أو إح ة العام الأشخاص المعنویة الخاصة المُكلفة بأداء الخدم

ة،             صالح الدول ذھب ل ال ی ذه الأعم اتج ھ إن ن الي ف بتنفیذ الأعمال لخدمة المجتمع، وبالت

  .ولیس لمصلحة مشروعات خاصة




   

ك              ع، وذل ة المجتم ل لخدم یعرف الفقھ الجنائي الفرنسي ثلاثة صور لتطبیق العم

ا         ة، وھو م سویة الجنائی ذ أو الت ف التنفی ام وق ار نظ ي إط ذاتھا، أو ف ستقلة ب ة مُ كعقوب

  :سوف نستعرضھ على النحو التالي



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

 

ا  ضمَّن ق ع      ت ة المجتم ل لخدم ة العم ى عقوب نص عل سي ال ات الفرن نون العقوب

صوص             نح المن واد الج ررة لم ات المق كعقوبة مستقلة بذاتھا باعتبارھا من ضمن العقوب

ع ف المعدلة ) ١٣١/٨(ع ف، وذلك بالنص علیھا في المادة )١٣١/٣(علیھا في المادة 

  . منھ) ٦٧(مادة ، في ال٢٤/١١/٢٠٠٩الصادر في ) ١٤٣٦-٠٩( بالقانون رقم

وعقوبة العمل لخدمة المجتمع قد تكون عقوبة أصلیة في الجرائم المعاقب علیھا       

بس     -بعقوبة الحبس، فإن المحكمة یجوز لھا        ة الح ن عقوب دیل ع وم   - كب أمر المحك  أن ت

د      ) ٢١٠-٢٠(علیھ بأداء عمل لمدة من     صالح أح ل ل دون مقاب ع ب ساعة، لخدمة المجتم

ة الع   خاص المعنوی دى    الأش ة، أو إح ة الخاص خاص المعنوی د الأش صالح أح ة أو ل ام

ة    نح       . الجمعیات المُخولة بتنفیذ الأعمال للمنفعة العام ي الج ة ف ة تكمیلی ون عقوب د تك وق

                                                             
الات تطبی            ) ١( ن ح لال م رة الإق سي فك شرع الفرن اء       كرس الم ق إعط ن طری دة ع ق الحبس قصیر الم

ة،      بس أو الغرام ن الح دلاً م لیة ب ة أص ة كعقوب ة، أو التكمیلی ة التبعی ق بالعقوب لطة النط ى س القاض
ا        ة       (فالمشرع الفرنسي ھنا یبقى على عقوبة الحبس المنصوص علیھ ا وظیف و م ى نح ق عل ا یحق بم

ة          )الردع م بعقوب ة والحك ذه العقوب ز استبعاد ھ ھ یجی ا      ، لكن ذلك، وإنم فھا ك ة لا بوص ة أو تكمیلی تبعی
لیة   ة أص ا عقوب ي   باعتبارھم صادر ف انون ال رر بالق ا تق و م و  ١١وھ انون  (١٩٧٥یولی دل بالق المع

ویلاحظ بذلك أن المشرع الفرنسي قد أھدر التفرقة التقلیدیة المعروفة ) ١٩٨٣ یونیو ١٠الصادر في 
وز      فمن الم . للعقوبات إلى أصلیة وتبعیة وتكمیلیة     ن لیج م یك ة ل ة والتكمیلی عروف أن العقوبات التبعی

اً                   اریخ أصبح ممكن ذا الت ن ھ داء م ن ابت ا، ولك ق بھ لیة سبق النط ة أص النطق بھما إلا استناداً لعقوب
لیة    ة أص ن أي عقوب ستقلتین ع ردتین وم ة منف ة أو تكمیلی ة تبعی م بعقوب انون  . الحك رر ق ذا یق وھك

ض الج    ي بع ھ ف سي أن ات الفرن ة   العقوب دة أو بالغرام الحبس قصیر الم ا ب ب علیھ ة المعاق نح المعین
ى        ة وأن یكتف وبعقوبات أخرى تبعیة أو تكمیلیة، یستطیع القاضي أن یستبعد عقوبتي الحبس والغرام

  .فقط بالنطق بإحدى العقوبات التبعیة أو التكمیلیة، بوصفھا عقوبة أصلیة
J. pradel, les nouvelles alternative á l'emprisonnement crées par la loi du 
19 jun 1983, D. 1984, chronique, P. 111.   



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

سیر         ي جرائم ال درات      (والمخالفات كما ف أثیر الكحول أو المخ ت ت ادة تح ة القی ، )كجریم

  . )١(والمخالفات المتعلقة بالإتلاف والإیذاء

        سي، صورة خاصة انون الفرن  یعرف الق

ة      ل لخدم زام بالعم ع الإل ذ م ف التنفی ام وق ار نظ ي إط ع ف ة المجتم ل لخدم للعم

ع  Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir unالمجتم

travail d’intérêt general    ـ ذي یعرف ب دیل   Sursis-TIG ال إجراء ب ، ك

ي           عن ا  از للقاض سي أج ات الفرن لعقوبات السالبة للحریة، حیث إن قانون العقوب

وقف تنفیذ العقوبة مع الإلزام بالعمل لخدمة المجتمع في جرائم الجنایات والجنح  

نوات      س س ى خم  ١-٧٤٧م(المعاقب علیھا بعقوبة الحبس الذي لا تزید مدتھ عل

  ).وما یلیھا من ق إ ج ف

    ة ل لخدم ق العم  عرف القانون الفرنسي تطبی

ة     سویة الجنائی راء الت ي إج اة ف ى الجن رض عل ي تُف دابیر الت د الت ع كأح المجتم

ذكورة    )  إ ج ف  ٢-٤١(الوارد النص علیھا في المادة       ادة الم ضمنت الم ؛ حیث ت

ا     ة، منھ  أداء -٦: أن التسویة قد تتخذ صورة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالی

د            دة لا تزی لال م اعة خ تین س اوز س عمل للمنفعة العامة بدون مقابل لمدة لا تتج

ین         اوز ثلاث ات لا تتج ي المُخالف ل ف على ستة أشھر في مواد الجنح، أما مُدة العم

ة أشھر               ى ثلاث د عل دة لا تزی لال مُ اني     ... ساعة، وینفذ خ ام الج ى قی ب عل ویترت

أ     ة ب سویة الجنائی اق الت ذ اتف دعوى     بتنفی اء ال ع إنھ ة المجتم ل لخدم داء العم

  ). إ ج ف٢-٤١م(الجنائیة في القانون الفرنسي

                                                             
(1) Les 20 ans du travail d’intérêt général, www. Ca- Poitiers. Justice.fr 



 

 

 

 

 

 ٦٧٠


ي            ة ف ع المُطبق ة المجتم ل لخدم ین صور العم نستعرض فیما یلي أوجھ التمییز ب

تلاف بی     اق والاخ ھ الاتف یح أوج ة توض سيّ، بغی انون الفرن و  الق ى النح ك عل نھم، وذل

  :)٢(التالي

     سب ع بح ة المجتم  یمكن التمییز بین صور العمل لخدم

لیَّة أو             ات الأص ن العقوب ي م ة المجتمع ھ ل لخدم طبیعة الإجراء بأن عقوبة العم

ف              سبة لوق سي، وھو ذات الوضع بالن انون الفرن التكمیلیَّة لجرائم الجنح في الق

ة             التنفیذ م  ة العقابی ة المعامل ن أنظم اره م ع باعتب ع الإلزام بالعمل لخدمة المجتم

نح     ات والج رائم الجنای ا لج صوص علیھ ة المن سالبة للحری ات ال ة للعقوب البدیل

المُعاقب علیھا بالحبس الذي لا تزید مدتھ عن خمس سنوات، بینما یعد العمل بلا 

ن الإجراءات             ة م سویَّة الجنائیَّ ار الت ة    أجر في إط ة الجنائیَّ ة للمُلاحق د  (البدیل أح

  ).بدائل الدعوى الجنائیة

  ي ة ف ع الثلاث ة المجتم ل لخدم ور العم ق ص  تتف

ھ          ى موافقت صول عل تھم والح ضور المُ رورة ح سيّ ض انون الفرن تراط الق اش

ار              ي إط ستقلة أو ف ة مُ ت عقوب ة المجتمع سواء أكان لتطبیق عقوبة العمل لخدم

                                                             
(1)Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique,op.cit.,P.38.  
ادة           ) ٢( ي الم ا ف نص علیھ ستقلة ورد ال ة م ع كعقوب ة المجتم ل لخدم تجدر الإشارة إلى أن عقوبة العم

ي             )  ع ف  ٨-١٣١( ذ ف ف التنفی ار وق ي إط ع ف ة المجتم ل لخدم راء العم ، بینما ورد النص على إج
ة   )  ع ف  ٥٤-١٣٢(المادة   ادة   ، ونُص على العمل لخدمة المجتمع في إطار التسویة الجنائی ي الم ف

 ).  إ ج ف٢/٦-٤١(



 

 

 

 

 

 ٦٧١

ي          و ھ ف ى موافقت صول عل اني والح ضور الج ل، وح زام بالعم ع الإل ذ م ف التنفی ق

  . إجراء التسویَّة الجنائیَّة

      ل ة العم ق عقوب ي تطبی سي ف  یتطلب القانون الفرن

ون    ة ألا یك سویَّة الجنائیَّ راء الت ار إج ي إط ستقلة وف ة مُ ع كعقوب ة المجتم لخدم

ة       (عل الجریمة من العائدین    المُتھم أو فا   ب جریم د ارتك شخص ق ذا ال ون ھ ألا یك

ذي               )سابقة ع ال ة المجتم ل لخدم زام بالعم ع الإل ، على خلاف نظام وقف التنفیذ م

یجوز تطبیقھ على شخص المُتھم دون النظر لماضیھ الإجراميّ سواء أكان عائداً 

  .)١(أم لا

 ل     تختلف الحدود الزمنی ق العم اً لتطبی ة المُقررة قانون

ة        ع كعقوب لخدمة المجتمع بحسب صورتھ، ففي إطار عقوبة العمل لخدمة المجتم

نح،             ي الج ة، فف وع الجریم سب ن مُستقلة، تتحدد الحدود الزمنیة لتنفیذ العمل بح

ین       راوح ب ا یت ل فیم اعات العم دد س ي    ) ٢١٠-٢٠(تتح ا ف ل، بینم اعة عم س

  . ساعة عمل) ١٢٠-٢٠(العمل ما بین المُخالفات یتحدد ذلك ب

ذین   (وتجدر الإشارة إلى أنھ بالنسبة للمحكوم علیھم من الموظفین        الأشخاص ال

ة   ي                 )لدیھم وظیف ل ف دة العم اوز م ى ألا تتج ل، عل اعات العم ع س م تجمی ھ یجوز لھ ، فإن

زام بالعم         ) ١٢(المرة الواحدة على   ع الإل ذ م ف التنفی سبة لوق ا بالن صلة، أم اعة مُت ل س

ة           ذه الحال ي ھ ل ف اعات العم لخدمة المجتمع، فلا یكون إلا في جرائم الجنح، وتتراوح س

  .ساعة عمل) ٢١٠-٢٠(ما بین 

                                                             
(1)Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique,op.cit.,P.38.  



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

صى          د أق ون بح ل یك اعات العم دد س ة، فع اعة  ) ٦٠(بینما في التسویة الجنائی س

نح، و رائم الج ي ج ل ف ات) ٣٠(عم رائم المخالف ي ج ل ف اعة عم دة . س سبة للم ا بالن أم

شھراً في عقوبة العمل لخدمة المجتمع ) ١٨(لمُقررة لتنفیذ عقوبة العمل، فھي الزمنیة ا 

اوز      ي لا تتج ل، وھ زام بالعم ع الإل ذ م ف التنفی سویة    )١٢(ووق راء الت ي إج ھراً  ف ش

  .  )١(الجنائیة

   ع ستقلة م  تتفق عقوبة العمل لخدمة المجتمع كعقوبة مُ

ن  وقف التنفیذ مع الإلزام     بالعمل لخدمة المجتمع أن إجراءات التنفیذ لا تبدأ إلا م

ي                  ا ف ن، بینم ابلاً للطع ر ق اً غی ون نھائی أن یك ذ ب ابلاً للتنفی م ق تاریخ اعتبار الحك

اریخ   ن ت ذ إلا م ابلاً للتنفی ل ق ل دون مُقاب ون العم ة لا یك سویَّة الجنائیَّ راء الت إج

  .ئیَّةالإخطار بقرار اعتماد اتفاق التسویَّة الجنا

       ل ة العم ق عقوب  تتف

صاص          ي اخت ع ف ة المجتم ل لخدم زام بالعم لخدمة المجتمع ووقف التنفیذ مع الإل

سویة                ي إجراء الت ا ف ل، بینم ذ العم ى تنفی ات بالإشراف عل قاضيّ تطبیق العقوب

ي  ة أو مُفوض ة العام تص النیاب ة، تخ دعي  الجنائی طاء المُ ام أو وس دعي الع  المُ

ة             ات الإداری سبة للجھ ا بالن ع، إم العام بالإشراف على تنفیذ العمل لخدمة المجتم

ف     ل ووق ة العم ن عقوب ل م ي ك ف ف ي تختل ل، فھ ذ العم ة تنفی صة بمُتابع المُخت

التنفیذ مع الإلزام بالعمل بحسب ما إذا كان المحكوم علیھ من المُجرمین البالغین         

المُجرمین الأحداث، فبالنسبة للطائفة الأولى تختص مصلحة السجون، أما أم من  

ي            ا ف داث، بینم ضائیة للأح بالنسبة للطائفة الثانیة فتختص بھا إدارة الحمایة الق

                                                             
(1)IBIDEM.  
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ي         صة ھ ة المُخت إن الجھ الغین ف إجراء التسویة الجنائیة، فبالنسبة للمُجرمین الب

دعي    مصلحة السجون، وبالنسبة للأحداث، فإن الجھة    ي مُفوض المُ  المختصة ھ

   .)١(العام


دول       ن ال سا   -لاقى العمل لخدمة المجتمع في العدید م ا فرن راً؛   – ومنھ داً كبی  تأیی

ادي  : نظراً ما یحققھ من مزایا لنظام العدالة الجنائیَّة، أبرزھا     تأھیل المحكوم علیھم، وتف

بس ساوئ الح ة،  م ود للجریم ع الع سجون، ومن دس ال شكلة تك لاج م دة، وع صیر الم  ق

  .فضلاً عن تحقیق العدید من المزایا الاقتصادیَّة

 
اعي      دماج الاجتم ادة الان ز إع ى تعزی ع إل ة المجتم ل لخدم سعى العم  laی

réinsertion sociale  لال ن خ ھ م وم علی لاحي   للمحك أھیلي والإص ھ الت  le طابع

caractère formateur   سالبة ة ال ق بالعقوب ب النط ة بتجن سمح للمحكم ذي ی ، وال

ات                 ذه العقوب ل ھ ضروري اللجوء لمث ر ال ن غی للحریة قصیرة المدة، إذا تبین لھا أنھ م

  .بالنظر لطبیعة شخصیة المحكوم علیھ

                                                             
(1) IBIDEM.  

ة            ) ٦٥(حددت القاعدة   ) ٢( ح عملی سجناء مضمون وملام ة ال ى لمعامل د الأدن من مجموعة قواعد الح
ھ    الت ى أن صت عل ة، فن داف المعامل دھا لأھ د تحدی اعي عن ل الاجتم ة  :" أھی دف معامل ب أن تھ یج

الأشخاص المحكوم علیھم بعقوبة السجن أو بتدبیر مماثل، على قدر ما تسمح بھ مدة العقوبة، إلى        
انون، وأن              ل الق ي ظ راج عنھم ف د الإف شوا بع دیھم لأن لیعی خلق الرغبة في نفوسھم والصلاحیة ل

شعور    یعولو ا أنفسھم، كما یجب أن تشجع فیھم مثل ھذه المعاملة احترامھم لأنفسھم وتنمي فیھم ال
 ". بالمسئولیة



 

 

 

 

 

 ٦٧٤

ر الإیجابیَّة لدى المحكوم علیھ كما یؤدي العمل لخدمة المجتمع إلى تنمیَّة المشاع

ذا               و ھ ھ، فنم ذي خرق قوانین بإمكانیاتھ، وقدرتھ على تأدیَّة عمل نافع ومُفید للمجتمع ال

ھ              ى حالت ھ إل ھ، وعودت دام خطورت ن انع ران ع ة یعب ھ برغب الشعور لدیھ، واندفاعھ لعمل

ة التأھ          ذا ھو جوھر عملیَّ ال، وھ تج وفع ى    الطبیعیَّة فى المُجتمع كعضو مُن ة إل ل الھادف ی

راد              ع أف د م ن جدی آلف م ھ للت إعادة إدماج المحكوم علیھ بمُجتمعھ، وإتاحة الفرصة لدی

ل            ي؛ فعم دور الأساس ا ال ھ فیھ وم علی ون للمحك ة یك صورة جدیَّ رین ب ع الآخ المُجتم

ھ           ن ثقت زز م المحكوم علیھ ضمن إطار العمل لخدمة المجتمع یُبقى صلتھ بالمُجتمع، ویع

  .لیَّة دوره الإیجابيّ في المُجتمع، وھو ما یُسھم في تأھیلھبنفسھ، وبفاع

ع    ة المجتم ل لخدم اء العم د انتھ لي بع ھ الأص ھ لعمل وم علی ودة المحك ا أنَّ ع كم

ھ،          دم علی ا أق دیا بم یجعلھ یقدر قیمة الحریَّة، ویدرك صعوبة تقییدھا؛ مما یجعلھ یفكر ج

  .وھو ما یسھم في تأھیلھ

ي  )١(ینتقد البعض  :لمجتمعانتقاد العمل لخدمة ا     العمل لخدمة المجتمع لارتكازه ف

امج    ضاعھ لبرن ى إخ ك إل د ذل ل، دون أنَّ یمت ھ للعم وم علی ضاع المحك ى إخ وھره عل ج

ى        رأي إل إصلاحيّ وتأھیليّ لعلاج أوجھ الفساد الأخلاقيّ والسلوكيّ لدیھ، ویضیف ھذا ال

ضمن إ  رورة أنَّ ی ب ض راء تتطل ذا الإج ة ھ ن أنَّ فاعلی لاحيّ م امج إص ل برن راء العم ج

  . خلال الخضوع للمُراقبة والمُتابعة، والالتزام بعدة قیود والتزامات

ا      ة ونطاقھ ا الخاص ا طبیعتھ ة لھ ذه العقوب أن ھ د، ب ذا النق ى ھ رد عل ن ال ویمك

ي        ذین یكف ي الخطورة، وال الخاص، فھي عقوبة تصلح إلا لبعض طوائف المُجرمین قلیل

ن          لردعھم مجرد النطق     تم ردعھم ع ى ی ة، حت بالعقوبة وإخضاعھم لتدابیر مُقیدة للحریَّ
                                                             

  .٢٢٣العقوبات السالبة للحریة، مرجع سابق، ص: أیمن رمضان الزیني/ د) ١(
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ھ              ة وخبرات ھ العلمیَّ ھ ومؤھلات وم علی صیة المحك ارتكاب الجریمة، وذلك بعد دراسة شخ

ھ         د ذات الفنیَّة والمھنیَّة، بما یسمح للقاضي تقدیر ما إذا كان العمل لخدمة المجتمع في ح

ھ، وف  ھ ل وم علی ضاع المحك صلح لإخ البة  لا ی ة س ع عقوب ھ توقی وز ل ة یج ذه الحال ي ھ

  .للحریة أو اللجوء إلى أيّ بدیل عقابيّ آخر كوقف التنفیذ أو الاختبار القضائيّ

 
ھ         وم علی صیَّة المحك بة لشخ ة المُناس ة العقابیَّ ار المُعامل يّ أن یخت ى  )١(للقاض ، عل

و   ل محك ل ك ضیات تأھی ع مُقت ق م ذي یتف و ال ع   النح تلاءم م ا ی دة، وبم ى ح ھ عل م علی

دائلھا            ة أو ب سالبة للحری ة ال ق العقوب ى تطبی شخصیتھ، وعلیھ یجوز للقاضي اللجوء إل

ارات       ع اعتب ارض م ھ، ودون تع وم علی ل المحك ایحقق تأھی ع، بم ة المجتم ل لخدم كالعم

ع    . )٢(الردع العام وقواعد العدالة    ة المجتم ب  وتجدر الإشارة إلى تطبیق العمل لخدم یتطل

إجراء فحص دقیق لشخصیة المحكوم علیھ، والتعرف على ظروفھ الاجتماعیَّة والمھنیَّة      

  .والصحیَّة، وھو ما یحقق الغایة من تفرید العقوبة الجنائیَّة

 
ا العقو    وي علیھ ي تنط ب الت ادي المثال ي تف ع ف ة المجتم ل لخدم سھم العم ات ی ب

ي الخطورة      )٣(السالبة للحریة قصیرة المُدة    ، وخاصةً بالنسبة للمُجرمین المُبتدئین وقلیل

ة   -وبالنظر إلى قلة خطورتھم  -الإجرامیَّة، فھؤلاء    ام الجنائی  یكفي أنَّ یصدر ضدھم الأحك

                                                             
(1) GAILLARDOT (D.): Les sanctions pénales alternatives, R.I.D.C, 1994, 

P.690. 
  .٢٤٨ بدائل الحبس قصیر المدة، مرجع سابق، ص:سید كاملشریف / د) ٢(

(3) PRADEL (J.): Droit pénal général, op. cit., no. 549, P.654. 
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ع،             ة المُجتم ال لخدم ة بعض الأعم زامھم بتأدیَّ ق إل ن طری د حریتھم ع بالإدانة، وأن تقی

سلب حریتھم داخل          وفرض مج  ن أن تُ موعة من تدابیر الرقابة والإشراف علیھم، بدلاً م

  . المؤسسات العقابیَّة

ة          شكلات الاجتماعیَّ ھ المُ وم علی ب المحك ھ یجن ام أنّ ذا النظ سجل لھ ھ ی ا أن كم

ة        ھ مُتابع ذر علی دما یتع سجن، عن ن ال ھ م د خروج ا بع رض لھ د یتع ي ق صیَّة الت والشخ

  . )١(لھ، بسبب وصمة السجن التي تلتصق بھحیاتھ الطبیعیَّة وعم

ن     ل م المُجتمع، ویقل ھ ب وم علی دماج المحك ع ان ة المجتم ل لخدم سھل العم ا یُ كم

ى         ذة ف المُشكلات الاجتماعیَّة التي تعرفھا عادة أسر المحكوم علیھم بعقوبة السجن المُنف

ل آخ      أداء عم ھ    الوسط المُغلق، كما أنّھ یمكن للمحكوم علیھ أنَّ یقوم ب ن خلال ساعد م ر ی

ومن ثَمَّ فإنَّ مثل ھذا النظام یعد وسیلة لا تقل فاعلیة عن السجن كواق من    . أسرتھ مادیًا 

  .الجریمة، إنَّ لم تزدھا فعالیَّة

 
ن أنَّ               سجون یُمك ارج ال ذ خ ي تُنف ع الت ة المجتم لا شك في أنَّ عقوبة العمل لخدم

ل   تلعب دورًا مھمًا في ا    لحد من ظاھرة تكدس السجون لكونھ یُنفذ فى الوسط الحر، ویُقل

ة        اة الیومیَّ سین شروط الحی صص لتح من أعداد السجناء، مما یجعل میزانیة السجن تخ

  .داخل المؤسسات العقابیَّة، وھو ما ینعكس على حال السجون بالإیجاب

ع الج          دة لمن م المتح ؤتمرات الأم ام م ة   وقد سبق أن أشرنا إلى اھتم ة ومعامل ریم

ة                   ة الجنائی ة والعدال ع الجریم شر لمن ث ع دة الثال م المتح ؤتمر الأم المجرمین وآخرھا م

                                                             
  .٤٤١صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٧٧

ن       رة م لال الفت ر خ ة قط ة بدول ي الدوح د ف ذي عق ل ) ١٩-١٢(ال ذي ٢٠١٥أبری  وال

ود        ف الجھ ن تكثی ضاء ع دول الأع زام ال ى اعت د عل ھ التأكی صادر عن لان ال ضمن الإع ت

د     بة          الرامیة في مواجھة التح لاحات مناس لال إص ن خ سجون م اظ ال ي اكتظ ل ف ي المتمث

اذ       ة واتخ سیاسات العقابی ة لل لنظم العدالة الجنائیة، تشمل، عند الاقتضاء، إجراء مراجع

ر       زاءات غی تخدام الج ز اس ة وتعزی سابق للمحاكم از ال ن الاحتج د م ة للح دابیر عملی ت

  ).والتي منھا العمل لخدمة المجتمع(الاحتجازیة 

 
ة        ود للجریم أثبتت التجارب والدراسات التي أجریت في بعض الدول أنَّ نسبة الع

البة         ة س یھم بعقوب المحكوم عل ة ب أقل عند من حُكم علیھم بالعمل لخدمة المجتمع، مقارن

  . للحریة قصیرة المدة نُفذت في الوسط العقابيّ المُغلق

أجرتھا وحدة البحوث بوزارة العدل الھولندیَّة بینما أشارت إحدى الدراسات التي 

ن      رة م م          ) ١٩٨٨-١٩٨١(خلال الفت ن حك ین م ة ب الات عود للجریم دم وجود ح ى ع إل

ین          ارھم ب انوا    ) ٢٤-١٨(علیھم بعمل لخدمة المجتمع الذین تراوحت أعم نة سواء أك س

ى ال   )١(مُبتدئین أو عائدین   سھم ف صاعد    ، وھذا یعنى أنَّ العمل لخدمة المجتمع یُ ن ت د م ح

ة        ن العقوب ر م ة أكث صورة فعال ع ب ة للمُجتم ق حمای ا یُحق و م ا، وھ ة وتكرارھ الجریم

  . السالبة للحریَّة

  

  

                                                             
  ).٣٤(، ھامش ٤٤١المرجع السابق، ص) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٧٨

 
ة    -یتمیز العمل لخدمة المجتمع      ات البدیل ن العقوب ن    -عن غیره م زز م ھ یُع  بكون

ات        مُساھمة المُجتمع المدني في مجال العد      ذ العقوب ال تنفی ي مج ة، وخاصةً ف الة الجنائی

شكل         د ب ذه یعتم ع، فتنفی ة والمُجتم الجنائیة، ذلك أنَّ العمل ینفذ في إطار مؤسسات الدول

ائمین      لال الق أساسيّ على مساھمة الأفراد في تحقیق أغراضھ ومشاركتھم الفعالة من خ

ات      ذه العقوب یھم بھ وم عل تقبال المحك ى اس ھ یُع  . عل ا أنّ ذي   كم ضرر ال ن ال ضًا ع د تعوی

  . سببتھ الجریمة لأمن المُجتمع ونظمھ، كونھ یؤدى بصورة مجانیة

ي              شاركة مُمثل ع ھو مُ ة المجتم ل لخدم ز العم ا یمی م م إنَّ أھ ة، ف ومن ناحیة ثانیَّ

ة            ل لخدم ام العم الم نظ د مع ي تحدی الجھات والھیئات العامّة المُستقبلة للمحكوم علیھم ف

اعیین أو     المجتمع، والمُشا  راقبین الاجتم ركة في عملیة التأھیل الاجتماعيّ إلى جانب المُ

  .  )١(ضباط الاختبار القضائي المُكلفین بمُتابعة ھذا النظام

 
یُحقق العمل لخدمة المجتمع توفیراً في النفقات المالیَّة التي تتحملھا الدولة نظیر 

ى         إیداع الشخص داخل المؤ     شمل إل سجن ت ات ال ذكر أنَّ نفق دیر بال ة، والج سة العقابیَّ س

ات        سجناء، ونفق ل ال ادة تأھی لاج وإع س والع ام والملاب ة والطع ات الإعاش ب نفق جان

ة     ة والإدارة العقابیَّ ا الدول ي تتحملھ ة الت اء المالیَّ ن الأعب ضلاً ع ة، ف أمین والحراس الت

  . )٢(لإعانة ورعایة أسر السجناء

                                                             
  .٤٣٤صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص/ د) ١(
ر التكلفة المالیَّة لإیداع المحكوم علیھ داخل المؤسسات العقابیَّة في تشیر الإحصاءات الخاصة بتقدی) ٢(

ة    سا قراب ة كفرن ة   ) ٦٠(دول شیَّة والطارئ صاریف الھام دا الم ا ع ورو یومی شیر  )٢(ی ا ت ، بینم
= 



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

سھم      واعتمادًا   ع یُ ر    –على ھذه الوجھة، فإنَّ العمل لخدمة المجتم دٍ كبی ى ح  – إل
د             ت تُكب ي كان ابيّ، الت ذ العق ات التنفی ل نفق في تقلیل أعداد نزلاء السجون، وبالتالي تقلی

سجن   ع ال ة، لأنَّ مجتم ات باھظ ة نفق ة الدول روف -میزانی و مع ا ھ ف - كم ع مُكل  مُجتم
  . ت فیھ یُشكل إھداراً للمال العام، دونما تحقیق فائدةمالیًا، وإنَّ وضع مثل ھذه الفئا

ن            ع م ة المجتم ل لخدم ن العم ا م ومن جانب آخر، یتحقق لمؤسسات الدولة مزای
ي          ة الت ق العامّ ة والمراف ال ضمن الإدارات العامّ ن أعم خلال یما یُنجزه المحكوم علیھ م

ال، و          ن الأعم وع م ذا الن ل       تلتزم الدولة قبلھا بالإنفاق على ھ ة العم ي حال ھ ف مَّ فإن ن ثَ م
ذه           ذه ھ وفر تنفی لخدمة المجتمع، حیث لا یتقاضى المحكوم علیھ أجرًا أو مقابلاً لعملھ، ی
ي         ة الت صاریف المالیَّ ات والم ن النفق ر م ة الكثی ى الدول و عل ذا النح ا بھ ال فیھ الأعم

  . تخصصھا عادة لإنجازھا

 
ة       -مع  یؤدي العمل لخدمة المجت    ات الجنائی ة صور العقوب لاف كاف ى  – على خ  إل

ا       تعظیم الإنتاج القومي من خلال الاستفادة من القوى العاملة في العملیَّة الإنتاجیَّة، فغالبً
سات          ة داخل المؤس ات جنائی یھم بعقوب وم عل ل للمحك وة العم ع ق سر المُجتم ان یخ ا ك م

ل لخ     وة       العقابیَّة، ولكن من خلال تطبیق عقوبة العم ن ق تفادة م ن الاس ع یُمك ة المجتم دم
ة    شروعات الإنتاجیَّ ض الم ي بع شاركة ف وظیفھم للمُ لال ت ن خ یھم م وم عل ل للمحك العم
ادة             ى زی ؤدي إل ن أنَّ ت ي یُمك ة، والت ات العامّ سات والھیئ ا المؤس وم بھ القومیَّة التي تق

  . ورفع الناتج القوميّ

= 
ام           ي ع ت   ١٩٩٨الإحصاءات في إنجلترا أن التكلفة الشھریَّة للسجین الواحد ف د بلغ ) ٢٠٫٠٧٠( ق

ع        جنیھ استرلیني، بینم   ة المجتم ل لخدم ة العم ھ  ) ١٤١(ا التكلفة الشھریَّة للمحكوم علیھ بعقوب جنی
%) ٧(استرلیني؛ أي أنَّ التكلفة الشھریَّة للمحكوم علیھ بعقوبة العمل لخدمة المجتمع تقدر بقرابة  

  .من التكلفة الشھریَّة لإیداع المحكوم علیھ بالسجن



 

 

 

 

 

 ٦٨٠




ة            ھ ل لخدم ق العم ي تطبی ب دوراً ف ي تلع ات أو الأطراف الت ن الجھ د م ناك العدی

المجتمع، وھي تشمل قضاء الحكم وقاضي تطبیق العقوبات، والجھات الإداریة المشرفة     

ك         ھ، وذل على تطبیق العقوبة، والجھات المستقبلة للمحكوم علیھم، وأخیراً المحكوم علی

  :بإیجاز على النحو التالي

   

ات     ق العقوب ضاء تطبی م وق ضاء الحك ین ق ضاء ب ي دور الق ح ف ن أن نوض ویمك

  : وقضاة محاكم الأطفال، وذلك على النحو التالي

                 ع أو ة المجتم ل لخدم ة العم ام الخاصة بعقوب ة الأحك صدر غالبی  ت

اكم         ي مح م ف ضاة الحك ل ق ن قب ل م زام بالعم ع الإل ذ م ف التنفی ات وق  المخالف

شرطة( ي   ) ال م ف ضاء الحك ة ق ل مھم ال، وتتمث اكم الأطف نح، أو مح اكم الج ومح

یھم      وم عل د المحك صادرة ض ات ال د العقوب ة وتفری دعوى الجنائی ي ال صل ف الف

ا     صیة مرتكبھ ة وشخ روف الجریم ى ظ تناداً إل ع ) ع ف٢٤-١٣٢م(اس ، ویتمت

دى  قضاة الحكم بسلطة تقدیریة في توقیع عقوبة العمل لخد  مة المجتمع أم لا، وم

  . )١(ملاءتھا لإعادة إدماج المحكوم علیھ في المجتمع

                                                             
(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique, Mai 2011, P.15.  
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   ى ضائي عل  یأخذ القانون الفرنسي بفكرة الإشراف الق

ات            ذ العقوب ى تنفی التنفیذ العقابي من خلال تخصیص قضاة معینین للإشراف عل

ة   ویتم اختیار قضاة تطبیق العقوبات   . الجنائیة ة الابتدائی من ضمن قضاة المحكم

رى ي   Tribunal de Grande instanceالكب صاص قاض دد اخت ، ویتح

وم             ة المحك ة بمحل إقام ات الجنائی ذ العقوب ى تنفی تطبیق العقوبات بالإشراف عل

تص بالإشراف           سا، اخ ي فرن م ف ة دائ علیھ، فإذا لم یكن للمحكوم علیھ محل إقام

ق    ي تطبی ات قاض ذ العقوب ى تنفی ي    عل ة الت ة أول درج ابع محكم ات الت  العقوب

  ).  من ق إ ج ف١٠-٧١٢م(أصدرت الحكم 

ات    ق العقوب ي تطبی تص قاض ع    –ویخ ة المجتم ل لخدم ة العم سبة لعقوب  - بالن

ب أن               ذي یج ذ ال ر التنفی دار أم لال إص ن خ ع م ة المجتم ل لخدم ذ العم بتحدید كیفیة تنفی

ر الج  ذا الأم دد ھ ھ، ویح وم علی ھ المحك ر ب صالحھا، یُخط ل ل از العم یتم إنج ي س ة الت ھ

وز    ذه، ویج وع لتنفی ي الموض دول الزمن ھ، والج وم علی ھ المحك یقوم ب ذي س ل ال والعم

ف       لوك وموق ى س النظر إل ت ب ي أي وق ذ ف ر التنفی دیل أم ات تع ق العقوب ي تطبی لقاض

  .  )١(المحكوم علیھ

        ق ا ي تطبی ل محل قاض ة الطف ي محكم ات   یحل قاض لعقوب

داث       ن الأح یھم م بالنسبة لمتابعة تنفیذ عقوبة العمل لخدمة المجتمع للمحكوم عل

ن    ارھم م راوح أعم ذین تت اً) ١٨ -١٦(ال صاص   . عام د اخت ي تحدی رة ف والعب

ھ                 وم علی ان المحك إذا ك ة، ف م المحكم دور حك ت ص ل ھو بوق ة الطف قاضي محكم

تص         ل، ولا یخ ل    حدثاً، خضع لاختصاص قاضي محكمة الطف ة الطف ي محكم قاض

                                                             
(1) IBIDEM.  
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ك، ویجوز             م ذل بالإشراف على تنفیذ عقوبة شخص بالغ، إلا إذا قرر قاضي الحك

ات،              ق العقوب ي تطبی صالح قاض صاص ل ن الاخت لقاضي محكمة الطفل التنازل ع

ن    اً س ھ بالغ وم علی ان المحك دة   ) ١٨(إذا ك صیتھ أو م سبب شخ ك ب اً، وذل عام

  . )١(العقوبة المقررة

ین          ویقوم قاضي محكمة     ع بتعی ة المجتم ل لخدم ة العم الطفل من أجل تنفیذ عقوب

ة      ة الطالب شباب، والجھ ضائیة لل ة الق ة لإدارة الحمای ام التابع اع الع ر القط دى دوائ إح

لتشغیل الأحداث، ویجوز لقاضي محكمة الطفل أن یعین مصلحة السجون للإشراف على         

  .)٢(ماًعا) ١٨(التنفیذ، إذا كان المحكوم علیھ بالغاً من العمر

   

ام،            ة الاتھ سا وظیف ي فرن ة ف وھي شعبة من شعب القضاء، وتباشر النیابة العام

رح           ا أن تقت شفھیة، ولھ ا ال لال مرافعتھ ن خ ة م سات المحاكم ي جل ي ف ا دور أساس ولھ

ع،        صلحة المجتم ن م ر ع ذي یعب رار ال بة أو الق ة المناس ع العقوب ة توقی ى المحكم عل

ة             وخطورة ع عقوب ب توقی ضاء أن تطل د الاقت ا عن تھم، ولھ  الجریمة ودرجة خطورة الم

  . )٣(العمل لخدمة المجتمع على المتھم

                                                             
(1) IBIDEM.  
(2) IBIDEM.  
(3) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique, Mai 2011, P.15.  
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ع            ة المجتم ل لخدم ة العم ذ عقوب ى تنفی شرف عل ي ت ة الت ات الإداری این الجھ تتب

ا إذا   سب م سبة      بح داث، فبالن ن الأح الغین أم م رمین الب ن المج ھ م وم علی ان المحك ك

لاف               ى خ ابي، عل ذ العق ى التنفی سجون بالإشراف عل صلحة ال للطائفة الأولى، تختص م

إدارة الحمایة القضائیة للشباب التي تختص بالإشراف العقابي بالنسبة للطائفة الأخیرة، 

  :وذلك على النحو التالي

     ـ سجون ب صلحة ال  Le service pénitentiaire تعرف م

d'insertion et de probation      ة صة بمتابع ة المخت ة الإداری ي الجھ ، وھ

ة                 ا عقوب ات، ومنھ ق العقوب ي تطبی ت إشراف قاض التنفیذ العقابي في فرنسا تح

اذ              ي اتخ ون ف دیم الع العمل لخدمة المجتمع، وتختص مصلحة السجون بمھمة تق

رارات  ع   الق ة المجتم ل لخدم رارات العم ذ ق ضائیة وتنفی صلحة  . الق ضطلع م وت

  :)١(السجون بمباشرة الأمور التالیة

ي   -١ ات الت صال بالجھ ھ، والات وم علی ف المحك یم موق ة لتقی راء مقابل   إج

ة    ات اللازم وفیر المعلوم ھ، وت ذ عقوبت ھ لتنفی وم علی ستقبل المحك ن أنَّ ت یمك

  .عنھا

وم عل     -٢ لاحیة المحك ن ص د م ة،      التأك ب شھادة طبی لال طل ن خ ل م ھ لأداء العم ی

ي،            ھ الزمن ل، وجدول ة العم وإعداد العناصر اللازمة لأمر التنفیذ، كتحدید طبیع

 .الخ... وتاریخ البدء فیھ

                                                             
(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique, Mai 2011, P.16.  



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

إتمام الشكلیات الإداریة لتسجیل الشخص المعني كالإجراءات الخاصة بالتأمین  -٣

ة للم  ة أو المادی ساعدات الاجتماعی وفیر الم صحي، وت ي  ال ھ الت وم علی حك

  .الخ...یتطلبھا موقفھ كلما أمكن ذلك كقسائم الانتقال، وتذاكر الخدمة 

ذي            -٤ ذ ال ر التنفی ن أم سخة م نحھم ن الاتصال بالجھة المستقبلة بشكل دوري وم

  . وقعھ قاضي تطبیق العقوبات

ستقبلة إذا        -٥ ة الم ى الجھ ضمان حسن سیر العمل لخدمة المجتمع مع الرجوع إل

  .خلال زیارة مكان العمللزم الأمر من 

إخطار قاضي تطبیق العقوبات خلال فترة التنفیذ وبصفة خاصة عند وقوع أي          -٦

  .حادث وفي نھایة تنفیذ العمل لخدمة المجتمع

    ة  وھي الجھة التي تختص بمُتابعة تنفیذ عقوب

ذات               وم ب داث، وتق یھم الأح وم عل صلحة    العمل بالنسبة للمحك ة لم ام المخول المھ

ع          ة المجتم ل لخدم ى    . السجون في شأن تنفیذ عقوبة العم ذه الإدارة إل دف ھ وتھ

ة        ل لخدم ذ العم الحفاظ على العلاقات مع الوكالات الشریكة لتحسین وتبسیط تنفی

  . )١(المجتمع، والمساھمة في متابعة تنفیذھا باعتبارھا إجراءً تربویاً

   

ل   ذ العم ن تنفی ي یمك ات الت ى الجھ نص عل سي ال ات الفرن انون العقوب ضمن ق ت

  :لخدمة المجتمع لصالحھا، وھي

                                                             
(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique, Mai 2011, P.16-17.  



 

 

 

 

 

 ٦٨٥

شفیات       ) أ( ة كالمست سلطات المحلی ة أو ال ة للدول ام التابع انون الع خاص الق أش

  .الخ... والمدارس

ة علی       ) ب( ت الموافق ن   الجمعیات المكلفة بتنفیذ الأعمال لخدمة المجتمع التي تم ا م ھ

  .قبل قاضي تطبیق العقوبات

ة،    ) ج( ة العام ام الخدم ة بمھ اص المكلف انون الخ ي الق ة ف خاص الاعتباری   الأش

م    انون رق ب الق ة بموج ك المخول ي  ) ٢٩٧-٢٠٠٧(وتل صادر ف  ٥/٣/٢٠٠٧ال

ادة           شجیع زی سي لت شرع الفرن عى الم ث س راف، حی ن الانح ة م شأن الوقای   ب

سما   ع، وال ة المجتم ل لخدم رص العم ل  ف شركات نق ات ك بعض الجھ   ح ل

نخفض           ات الإسكان مُ الركاب، والشركات الخاصة المُكلفة بالخدمة العامة أو ھیئ

  .)١(الدخل

   

ھ       ار أن ى اعتب یُعد المحكوم علیھ من أھم أطراف عقوبة العمل لخدمة المجتمع عل

اً          صاً بالغ ھ شخ وم علی ون المحك د یك ین      من یقوم بأدائھا، وق ا ب نھ م راوح س دثاً یت أو ح

ة،               ) ١٨-١٦( اب الجریم ت ارتك ھ بوق وم علی ن المحك د س ي تحدی عاماً، وتكون العبرة ف

ن           ره ع ل عم ن ق ة المجتمع عم اً  ) ١٦(وبالتالي لا یجوز تطبیق عقوبة العمل لخدم عام

  . وقت وقوع الجریمة

                                                             
(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique, Mai 2011, P.18.  
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ث ال          ن حی ھ م وم علی ة المحك ى موافق صول عل دأ  ویتطلب القانون ضرورة الح مب

سة             ي جل ھ ف ررة علی ات المُق اره بالالتزام تم إخط ع، وی على عقوبة العمل لخدمة المجتم

رر            ل المُق النطق بالحكم، ویلتزم المحكوم علیھ بتقدیم شھادة طبیة تثبت قدرتھ على العم

  . وعدم وجود أیة ظروف خطیرة تؤثر على زملائھ من العمال الآخرین

و       ي وضعھ سواء          كما یتطلب القانون أن یقدم المحك ر ف رر أي تغیی ا یب ھ م م علی

ي       ن قاض ى إذن م صول عل أكان ھناك تغییراً في وظیفتھ أو مسكنھ، أو خلاف ذلك، والح

  . تطبیق العقوبات قبل أي تحرك قد یؤثر على تنفیذ الحكم الصادر بحقھ

دم             ررة أو ع ات المق ھ للالتزام دم امتثال ھ أو ع وم علی لال المحك ى إخ ویترتب عل

ق             تنفیذ ال  ي تطبی ل قاض ن قب ھ م ذ علی عمل المقرر، تعرضھ للمحاكمة الجنائیة، أو التنفی

زام                ع الإل ذ م ف التنفی اء وق م، أو إلغ ضاء الحك ن ق لفاً م ررة س العقوبات بالعقوبات المق

  .بالعمل
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ة لل           ة بدیل ار     یتسم العمل لخدمة المجتمع باعتباره عقوب ي إط دبیر ف بس، أو كت ح

ھ،       ة خاصة ب نظام وقف التنفیذ، أو في إطار التسویة الجنائیة بشروط وإجراءات قانونیَّ

شروط           ذه ال اول ھ فضلاً عما یترتب عن تنفیذ ھذا النظام من آثار قانونیَّة، وفیما یلي نتن

ة          اره القانونیَّ ھ وآث ھ وإجراءات ة ل د المُنظم ھ والقواع ة لتطبیق ب    القانونیَّ ة مطال ي ثلاث ف

  :على النحو التالي

  . شروط تطبیق العمل لخدمة المجتمع:       المطلب الأول

  .القواعد المُنظمة للعمل لخدمة المجتمع: الثاني      المطلب 

  .إجراءات وآثار العمل لخدمة المجتمع: الثالث      المطلب 

 


روط  ف ش ي   تختل ا یل ورتھ، وفیم سب ص ع بح ة المجتم ل لخدم ق العم تطبی

ي                دبیر ف ة، وكت ة بدیل ع كعقوب ة المجتم نستعرض الشروط القانونیَّة لتطبیق العمل لخدم

ى النحو          رع عل ة أف ي ثلاث ك ف ة، وذل إطار نظام وقف التنفیذ، وفي إطار التسویة الجنائی

 :التالي
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  . ل لخدمة المجتمعالشروط القانونیَّة لعقوبة العم: الفرع الأول

رع  انيالف ة       :الث ل لخدم زام بالعم ع الإل ذ م ف التنفی ام وق ة لنظ شروط القانونی ال

  .المجتمع

ث  رع الثال سویَّة     : الف ار الت ي إط ع ف ة المجتم ل لخدم ة للعم شروط القانونی   ال

  . الجنائیّة




ة     حرص القانون الفرن  دیل لعقوب ع كب ة المجتم سي على الأخذ بعقوبة العمل لخدم

ة              ة الجریم شروط الخاصة بطبیع وافر بعض ال ا ضرورة ت ب تطبیقھ الحبس، حیث یتطل

  :والبعض الآخر الخاص بمُرتكبیھا، وذلك على النحو التالي

   

ي          تطبق   بس ف ة الح ة لعقوب ة بدیل ا عقوب ع باعتبارھ عقوبة العمل لخدمة المجتم

ي            ا ف وع تطبیقھ ى ذی سا إل ي فرن ت ف جرائم مُحددة، حیث أشارت الإحصاءات التي أجری

أ،      ابة الخط ل والإص رائم القت سروقة، وج یاء الم اء الأش سرقة وإخف وال كال رائم الأم ج

  . )١(الة سكروبعض جرائم المرور، لاسیما قیادة مركبة في ح

ام        واد أرق ي الم سيّ ف انون الفرن ترط الق د اش ى ١٣١/٢٢ و١٣١/٨(وق  وحت

نح            )  ع ف  ١٣١/٢٤ ي جرائم الج ة ف ة بدیل ع كعقوب ة المجتم ل لخدم ة العم تطبیق عقوب

                                                             
(1)GAILLARDOT (D.), Op. Cit., P.687. 
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واردة              ات ال نح والمُخالف ي جرائم الج ة ف المُعاقب علیھا بعقوبة الحبس، وكعقوبة تكمیلی

ا  ة القی رور كجریم انون الم ي ق ي  ف واردة ف درات ال ول أو المُخ أثیر الكح ت ت   دة تح

ادتین  سيّ  ٢٣٤/٣ و٢٣٤/٢(الم رور الفرن انون الم ن ق لاف  ) م ات الإت ، ومخالف

  . )١(والإیذاء

بعض    ب ال د ذھ ة         )٢(وق ق عقوب دد الجرائم محل تطبی د ح سيّ ق انون الفرن  أنَّ الق

نمط   العمل لخدمة المجتمع بالجنح المُعاقب علیھا بالحبس دون أنَّ یض      ة ل ع شروطاً مُعین

ة        الجریمة، أو درجة خطورتھا، أو درجة خطورة مرتكبھا، ودون أنَّ یشترط حدوداً مُعین

ق     ي تطبی ع ف صد التوس د ق سيّ ق شرع الفرن رى أنَّ الم ا ن بس، إلا أنّن ة الح دة عقوب لم

ضلاً         ین، ف د مُع  عقوبة العمل لخدمة المجتمع كبدیل لعقوبة الحبس، دون أنَّ یقید ذلك بح

ل     ار العم ھ لاختی وم علی صاً للمحك ري فح ا یج اً م ات غالب ق العقوب يّ تطبی ن أنَّ قاض ع

  .المُلائم لطبیعتھ

ذا               ي ھ ا ف م لھ ي حك ضت ف د ق سیة ق نفض الفرن ومن الجدیر بالذكر أن محكمة ال

ادة         ي الم ددة ف شروط المح ات   " ٤٣/٣("الشأن بقولھا إن ال انون العقوب ن ق ي  " م والت

بحت   ا" ١٣١/٨"أص ن ق دم ات الجدی ة ) نون العقوب ة البدیل ذه العقوب م بھ ان الحك لإمك

ع  ( ة المجتم رة   ) العمل لخدم ي شروط آم ؛ أي لا یجوز  )٣(Condition impérativeھ

  .الخروج علیھا

                                                             
(1) Les 20 ans du travail d’intérêt général, www. Ca- Poitiers. Justice.fr 

  .٢٢٥أیمن رمضان الزیني، مرجع سابق، ص.  د)٢(
(3)Cass. Crim. 26 Nov. 1986. Bull. Crim. No.359. 

دیث، ط     : طارق عبد الوھاب سلیم . مشار إلیھ د    اب الح م العق ي عل دخل ف ة،   ١الم ، دار النھضة العربی
  ).  ١(، ھامش رقم ٢٦١-٢٦٠، ص١٩٩٥
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ي     تتمثل الشروط الخاصة بشخص المحكوم علیھ في أن یكون من المُجرمین قلیل

داث    الخ دئین والأح المجرمین المبت ذین      . طورة، ك ك ال دئین أولئ المُجرمین المُبت صد ب ویق

ل     ة أو می ورة إجرامیَّ ة خط دیھم أیّ ون ل صدفة، دون أنَّ یك ض ال ة بمح ون الجریم یرتكب

ضوع           ن الخ ادي الإجرام م إجراميّ لارتكابھا، وبالتالي یخرج المُجرمین الخطرین ومُعت

إلى ضرورة خضوعھم لبرامج إصلاحیَّة داخل السجون، للعمل لھذا النظام، وذلك بالنظر 

  . )١(على إصلاحھم ونزع عوامل الإجرام لدیھم

ل     )٢(ولذلك تطلب جانب من الفقھ الفرنسيّ    ت قب ة بالتثب وم المحكم  ضرورة أنَّ تق

ى             النظر إل اني ب ب للج د المُناس ا الجزاء الوحی ع بأنّھ ة المجتم الحكم بعقوبة العمل لخدم

ھ ا ة ظروف صیَّة والاجتماعیَّ ة    . لشخ ق عقوب ن تطبی ستثنى م سيّ ی شرع الفرن إلا أنَّ الم

العمل لخدمة المجتمع بعض الطوائف كالعسكریین، حیث لا یُطبق ھذا النظام فى المحاكم    

  .)٣(العسكریَّة

ل       ن یق بینما یقصد بالأطفال المُجرمین من لا یتوافر لدیھم الأھلیَّة الجنائیّة؛ أيّ م

اً  سنھم عن ثم  انیة عشر سنة، وھم غالباً ما لا یتوافر لدیھم خطورة إجرامیَّة، وإنّما غالب

                                                             
ذي      ١٩٨٣ تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة      )١( تھم ال ي الم ب ف ان یتطل  ك

ھ عق ق علی نوات   تطب س س لال الخم ھ خ م علی بق الحك د س ون ق ع ألا یك ة المجتم ل لخدم ة العم وب
السابقة على الوقائع المسندة إلیھ بعقوبة جنائیة أو بالحبس لمدة تزید على أربعة أشھر بدون وقف 

شریف سید كامل، بدائل الحبس، .د. التنفیذ، ولكن قانون العقوبات الفرنسي الجدید ألغى ھذا الشرط
  ).٩٤(، ھامش رقم٢٩٢بق، صمرجع سا

(2)SEREVENS (R.): Le travail d'intérêt général, R. D.P.C. 1992, P.9. 
  .٢٢٥صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص.  د)٣(
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اً    ما یكون ارتكابھم للجریمة بمحض الصدفة أو بسبب أمور لا دخل لإرادتھم فیھا، وغالب

  . ما تُقرر التشریعات المُقارنة مُعاملة جنائیَّة خاصة تتناسب مع طبیعة سنھم

ى أنَّ العم        ارة إل ة        وتجدر الإش دة للحریَّ دابیر المُقی ن الت د م ع یُع ة المجتم ل لخدم

رر            لب حریتھم، ویب ي الوسط الحر دون س دھم ف ى تواج المُناسبة للأحداث؛ إذ تعمل عل

رھم               ن غی ل م ضاعھم للعم نھم وإخ سھل تلقی ن ال ذلك  طبیعة الأطفال المُجرمین الذین م

  .من المجرمین البالغین

ع      وجدیر بالذكر أنَّ المشرع الفرنسيّ    ة المجتم ل لخدم ة العم ق عقوب  یقصر تطبی

ین        ا ب ارھم م راوح أعم ذین یت ة      ) ١٨-١٦(على الأحداث ال ر مُعامل لال تقری ن خ اً م عام

الغین     ل    ١٢٠(جنائیة أخف من المُعاملة الجنائیّة المُقررة للب داث مُقاب اعة للأح  ٢٤٠ س

ل    ٢/٢/١٩٤٥الصادر في ) ١٧٤-٤٥(، إلا أنَّ الأمر رقم )ساعة للبالغین  دة العم ل مُ  جع

ى         راھن إل ت ال  ٢١٠(المُقررة للأحداث ھي بذاتھا المُدة المُقررة للبالغین لتصل في الوق

داث الغین والأح اعة للب رمین   )س ة للمج ة العقابی ي المعامل شدداً ف ك ت ي ذل ان ف ، وإن ك

ك         ن تل م ع ررة لھ ل المق اعات العم دد س دار ع ف مق ن الأحرى تخفی ان م ال؛ إذ ك الأطف

  .ة للمجرمین البالغینالمقرر

)٢(    

رورة          سي ض انون الفرن ي الق ع ف ة المجتم ل لخدم ة العم ق عقوب ب تطبی یتطل

ق        ل النط يّ قب سي القاض شرع الفرن زم الم د أل الحكم، وق ق ب سة النط تھم جل ضور المُ ح

ل ل    ض أداء العم ي رف ھ ف تھم بحق ن الم الحكم أنَّ یعل ھ   ب ى إجابت ع، ویتلق ة المجتم خدم

رة / ٨-١٣١"م( ھ أن    )ع ف" ٢فق ھ لا یمكن وم علی ى أن المحك ارة إل در الإش ، وتج

ضور       ون إلا بح ا لا یك إن تطبیقھ الي ف ة، وبالت ذه العقوب ول ھ ةً بقب ھ كتاب یفوض محامی

  .المحكوم علیھ بنفسھ



 

 

 

 

 

 ٦٩٢




ل       ھ بالعم عرف القانون الفرنسيّ تطبیق نظام وقف التنفیذ مع إلزام المحكوم علی

انون   رَس ق ث ك ع، حی ة المجتم و ١لخدم واد   ١٩٨٣ یونی ي الم صورة ف ذه ال ام ھ  أحك

ا إ ج ف١-٧٤٧( ا یلیھ واد ) وم ورة ) ع ف١٣٢/٥٧ -١٣٢/٥٤(، والم ى ص ، وھ

  . )١(دمة المجتمعجدیدة لوقف تنفیذ العقوبة مع الإلزام بعمل لخ

ام          ذا النظ روطاً خاصة لھ ضع ش م ی سيّ ل شرع الفرن ى أنّ المُ ارة إل در الإش وتج

ع ١٣٢/٥٤(تختلف عن نظام وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار، لذلك أحالت المادة 

ان     ) ع ف١٣٢/٤١ و١٣٢/٤٠(إلى المادتین   ) ف ار لبی ت الاختب الخاصتین بالوضع تح

وافر     شروط وقف التنفیذ مع الإ   ك ضرورة ت ب ذل لزام بالعمل لخدمة المجتمع، حیث یتطل

ا      اً م ي غالب ھ، وھ وم علی شخص المحك ا، وب ة وعقوبتھ ة بالجریم ة خاص شروط قانونیَّ

ار،      ت الاختب ع تح ع الوض ذ م ف التنفی ام وق ة الخاصة بنظ شروط القانونیَّ ع ال ل م تتماث

  :وذلك على النحو التالي

   

ادة  ت الم ث  )  ع ف١٣٢/٤١(تطلب ا، حی ة وعقوبتھ ة بالجریم روطاً خاص ش

ا         ب علیھ نح المعاق ات والج رائم الجنای ي ج م ف ال الحك ى ح ام ف ذا النظ ق ھ صر تطبی یقت

بالحبس لمدة لا تزید على خمس سنوات، ویشترط في ھذه الجرائم أن تكون من الجرائم 

                                                             
(1)BOYER (B.M): Ambiguïtés de la  nature juridique du sursis assortis de 

l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, R.S.C., 1990, P.310. 
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ة ادة    (crime ou delit de droit commun العادی ن الم ى م رة الأول الفق

ادة     ١٣٢/٥٤ ن الم ى م رة الأول اق      ) ق ع ف٤١-١٣٢، والفق ن نط الي یخرج م ، وبالت

  ، )١(تطبیقھ بعض الجرائم كجرائم المُخالفات حتى لو كانت من مُخالفات الدرجة الخامسة        

  .)٢(السیاسیةفضلاً عن استبعاد الأحكام الصادرة في غیر جرائم القانون العام كالجرائم 

ن     دیل ع ام كب ذا النظ ق ھ صر تطبی سيّ ق شرع الفرن ذكر أن المُ دیر بال ن الج وم

سالبة          ات ال ة والعقوب ام الغرام ة وأی عقوبة الحبس فقط، دون العقوبات الأخرى كالغرام

ادتین      ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ات التكمیلیَّ وق أو العقوب دة للحق  -١٣١/٦(أو المُقی

د)٣() ع ف١٣١/١٠ س     ، وتج ى خم د عل ي لاتزی بس الت ة الح ى أنَّ عقوب ارة إل ر الإش

  .سنوات، على الرغم من أنّھا عقوبة جنحة، إلا أنّھ قد یُحكم بھا في جنایَّة

   

روطاً       ع ش ة المجتم ل لخدم زام بالعم ع الإل ذ م ف التنفی ام وق ق نظ ب تطبی یتطل

  :علیھ، وذلك على النحو التاليخاصة بالشخص المحكوم 

personne physique   ًصا یس شخ  ول

ن               ى م رة الأول ي الفق ك صراحةً ف ى ذل سيّ إل شرع الفرن ار الم معنویاً، فقد أش

                                                             
الم.د) ١( ر س ائي،ط  : عم انون الجن ي الق ذ ف ف التنفی ام وق دة لنظ ح جدی ضة ٢ملام ،دار النھ

 .١٥٤،ص٢٠٠٦العربیة،
(2)LOURDJANE (A.): La probation en France, Rev. Pen., 1977, p.46. 
(3) STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.), ET BOULOC (B.): Droit Pénal 

général, op. cit., P.512. 



 

 

 

 

 

 ٦٩٤

ادة  ف    ) ١٣٢/٤٠(الم ن وق صورة م ذه ال ة ھ ع طبیع ق م ا یتف و م ع ف، وھ

  .)١(من الالتزامات یقوم بھا الشخص الطبیعيالتنفیذ التي تفترض مجموعة 

           ي صادر ف انون ال رار الق ذ إق  ومن

ذ    ١٢/١٢/٢٠٠٥ ف التنفی  بشأن العود للجریمة، أصبح من الممكن النطق بوق

ي،       یھ الإجرام ار بماض ي الاعتب ذ ف ع الأخ خص م ى ش ل عل زام بالعم ع الإل م

ام أنَّ            فالمشرع الف  ذا النظ ن ھ تفادة م ھ للاس وم علی رنسيّ لم یشترط في المحك

داً    ون عائ وز أن یك دئا، فیج ون مُبت ھ    )٢(یك ن الفق ب م رره جان ا ب و م ، وھ

سيّ ة    )٣(الفرن ة الجنائیّ حیفة الحال و ص شترط خل م ی سيّ ل شرع الفرن أنَّ الم  ب

  . للمحكوم علیھ من الأحكام لتطبیق ھذا النظام

ي      ومع ذلك فقاضي الم  ل ف زام بالعم ع الإل ذ م وضوع لا یمكنھ النطق بوقف التنفی

ار لجرائم     مواجھة شخص سبق أن حُكم علیھ مرتین بوقف التنفیذ مع الوضع قید الاختب

انوني      ود ق ة ع ي حال ان ف شابھة أو ك ة أو مُ ادة (مُماثل ن ٤١-١٣٢ و٥٦-١٣٢الم  م

ذاء       )قانون العقوبات  داء    ، فإذا كانت الجریمة جنایة أو جنحة إی ف أو اعت دي، أو عن عم

                                                             
  .١٥٣عمر سالم، مرجع سابق، ص.د) ١(

(2) Circulaire de 14 mai 1993, Commentaires des dispositions législatives 
du code pénal; code pénal 1994, Septième édition, Litec, Paris, P.335. 

ارج         . د: ومن الفقھ العربي   ة خ ام المعامل وة، نظ و خط وقي أب د ش ع    أحم ة، مرج سات العقابی  المؤس
ة قصیرة         : أحمد لطفي السید  . ، د ٩٢سابق، ص  سالبة للحری ة ال دائل العقوب رة لب ات المعاص التطبیق

ي        ع الإلكترون ى الموق ت عل شبكة الإنترن شور ب ال من دة، مق  الم
html.608post/net.bahrainlaw.www  

(3)STEFANI (G.),LEVASSEUR (G.),ET BOULOC (B.),Op.Cit,No. 734, 
P.511. 



 

 

 

 

 

 ٦٩٥

ف             ق بوق ي النط جنسي، أو جریمة ارتكبت في ذات الظروف المشددة، فإنھ یجوز للقاض

ع الوضع     التنفیذ مع الإلزام بالعمل في مواجھة شخص سبق الحكم علیھ بوقف التنفیذ م

انوني      ادة  (قید الاختبار لجرائم مُماثلة أو مُشابھة، أو كان في حالة عود ق  ٥٦-١٣٢الم

ة    ) ع ف٤١-١٣٢و   ار فرض عقوب ، وتجدر الإشارة إلى أنھ في جمیع الحالات، فإن خی

  .)١(العمل لخدمة المجتمع كعقوبة أصلیة أو تكمیلیة یظل مُمكناً

ولم یقتصر الأمر عند ھذا الحد، وإنّما توسع المشرع الفرنسيّ في نطاق الجرائم     

ة ال               ل لخدم ع العم ذ م ف التنفی ام وق وم     التي یُطبق علیھا نظ ون المحك ا یك ع، حینم مجتم

ھ         وم علی د المحك شخص العائ ى ال علیھ في حالة عود قانونيّ، بأنَّ یطبق ھذا الإجراء عل

  . بعقوبة سالبة للحریَّة لا تتجاوز عشرة سنوات

داث                 ى المُجرمین الأح ذلك عل ع ك ة المجتم ل لخدم ن العم صورة م وتُطبق ھذه ال

اوز عمرھم       الي     ) ١٦(الذین یتج نة، وبالت اق         س ن نط ون أوسع م ھ یك اق تطبیق إنَّ نط ف

وتجدر الإشارة إلى أنَّ ھذه . تطبیق صورة العمل لخدمة المجتمع كعقوبة بدیلة بحد ذاتھا

ن    الصورة من العمل لخدمة المجتمع تسمح للقاضيّ بتطبیق العمل في الحالة التي لا یمك

  .   )٢(فیھا منح وقف تنفیذ العقوبة بسبب الإدانة السابقة

    شرع تلزم الم اس

ب                 ة، وتطل سة المحاكم ھ لجل وم علی شخص المحك ضور ال الفرنسيّ ضرورة ح

                                                             
(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique, op.cit., P.10.  
(2) Circulaire de 14 mai 1993, Commentaires des dispositions législatives 

du code pénal; Op. Cit., P.336. 
  .٩٢أحمد شوقي أبو خطوة، نظام المعاملة خارج المؤسسات، مرجع سابق، ص. د: ومن الفقھ العربي



 

 

 

 

 

 ٦٩٦

ھ لا          الي فإنَّ أیضاً ضرورة الحصول على موافقتھ للخضوع لھذا الإجراء، وبالت

س       ي الجل وداً ف ن موج م یك تھم أو ل ضھ المُ ا رف ھ إذا م ق ب وز النط ة یج

  . )١( )ع ف١٣٢/٥٤م(

شرط،               ذا ال سيّ لھ شرع الفرن ب المُ سيّ حول تطل وقد ثار خلاف لدى الفقھ الفرن

اء       )٢(فذھب جانب من الفقھ الفرنسيّ     ن رض ل م  إلى أنَّ المشرع الفرنسيّ لم یرد أنَّ یجع

یس          وم رئ أنَّ یق شرع ب ي المُ ا یكتف راء، وإنّم ذا الإج ق ھ اً لتطبی رطاً حقیقیّ تھم ش الم

ا        المحك ل، بینم زام بالعم ع الإل مة بإعلام المُتھم قبل الحكم بحقھ في رفض وقف التنفیذ م

ي          )٣(انتقد البعض  ث یكف ة، حی ق العقوب ي تطبی  ھذا الشرط لتعارضھ مع مبدأ المُساواة ف

رفض المحكوم علیھ لھذا الإجراء حتى یمتنع تطبیقھ، فضلاً عن عدم كفایة ھذا الإجراء       

  . لتحقیق الردع العام

ائيّ        و ھ الجن ن الفق ب م ق  – )٤(یذھب جان ام       - وبح ب قی ذا الإجراء یتطل ى أنَّ ھ  إل

الاً     ھ إعم ى موافقت صول عل رورة الح ب ض ا یتطل و م ة، وھ ال مُعین أداء أعم شخص ب ال

د                 ن عھ ة م ادة الثامن سان، والم وق الإن ة لحق لنص المادة الرابعة من الاتفاقیَّة الأوروبیَّ

  .نیویورك لمنع العمل الجبريّ

                                                             
(1)Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique, op.cit., P.10.  
(2)STEFANI(G.), LEVASSEUR(G.), ET BOULOC(B.), Op.Cit, No. 759. 
(3)PRADEL (J.): Les nouvelles alternatives a l'emprisonnement crées par 

la loi 10 juin 1983, D. 1984, Chr. P. 113. 
  .١٨١عمر سالم، مرجع سابق، ص.د) ٤(
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   إذا –ألزم المشرع الفرنسيّ المحكمة بإنذار المحكوم علیھ 

دة       -كان حاضراً  ة جدی  بالنتائج التي یمكن أنَّ تترتب على الحكم علیھ في جریم

ات   ة والالتزام راءات الرقاب ھ لإج دم احترام ة، أو ع رة التجرب لال فت ب خ ترتك

ضاً بإمكان     ھ أیّ ھ، وإبلاغ رض علی ي تف نَّ      الت م یك أنَّ ل م ك صبح الحك ة أنَّ ی یَّ

comme non avenue    ًا سلكاً طیب لك م ، إلا أنَّ ) ع ف١٣٢/٤٠م( إنَّ ھو س

ھ                 ب علی ذار لایترت ذا الإن ة ھ ى أنَّ غیب ب إل قضاء محكمة النقض الفرنسیّة ذھ

  . )١(البطلان


     سالف شروط ال ذه ال وافر ھ ى أنَّ ت ارة إل در الإش  وتج

ة       ل لخدم زام بالعم ع الإل ذ م ف التنفی ام وق ق نظ ي تطبی ا لا یعن ارة إلیھ الإش

يّ،       ة للقاض سلطة التقدیریَّ المجتمع بقوة القانون، فتطبیق ھذا النظام یخضع لل

در    ھ یق شروط، ولكن ذه ال وافر ھ د تت روف ال –فق یص ظ د تمح ة  بع جریم

  .  )٢( أنَّ تأھیل المحكوم علیھ یستوجب تنفیذ عقوبة الحبس–وشخصیة المُجرم 




 القانون الفرنسيّ لتطبیق العمل لخدمة المجتمع في إطار التسویَّة الجنائیّة یتطلب

ادة       ضرورة توافر شروطاً خ    ي الم ا ف ك   )إ ج ف٢-٤١(اصة ورد النص علیھ ل تل ، وتتمث

  :الشروط فیمایلي
                                                             

(1)CASS. CRIM. 25th Nov. 1975, B. C. no. 256. 
 .١٥٧م، ملامح جدیدة لنظام وقف التنفیذ، مرجع سابق، صعمر سال. د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٩٨



ة     سویَّة الجنائیّ ار الت ي إط ع ف ة المجتم ل لخدم ق العم ون تطبی   أي أن یك

ات    نح والمُخالف رائم الج ي ج سيّ، وھ شرع الفرن ا المُ ص علیھ ي ن رائم الت ي الج ف

صوص ي االمن ا ف ادتین  علیھ ة  ).  إ ج ف٣-٤١ و٢-٤١(لم ل لخدم إن العم الي ف وبالت

المجتمع یُطبق على جرائم الجنح المعاقب علیھا بالغرامة أو تلك المعاقب علیھا بالحبس 

ن                 سة، ویخرج م ن الدرجة الخام ات م نوات، والمخالف س س ن خم الذي لا تزید مدتھ ع

رائم      سیاسیة وج رائم ال ة الج سویة الجنائی ق الت اق تطبی ل   نط رائم القت صحافة، وج  ال

  . )١(الخطأ



ق            ن طری ك ع ان ذل واء أك صة س ة المُخت ى المحكم ت إل د رفع ون ق   أي ألا تك

ھ   ي علی ة أو المجن ة العامّ دعوى    )٢(النیاب ت ال ة حرك ة العامّ ت النیاب إذا كان   ، ف

ي     ان المجن ادي أو ك الطریق الع ة ب ر     الجنائیّ اء المباش ق الادع ا بطری د حركھ ھ ق   علی

سویَّة     ار الت ي إط ر ف لا أج ل ب ق العم ى تطبی وء إل وز اللج لا یج ق، ف يّ التحقی ام قاض أم

  .الجنائیة

                                                             
ف ) ١( ر للمؤل سي، ط     : أنظ انون الفرن ي الق ة ف دعوى الجنائی ي ال سویة ف ة الت ى أنظم ة عل ، ١إطلال

  .١٧٠، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص٢٠١١
(2) PRADEL (J.): Une consécration de "plea bargaining" à la française la 

composition pénale instituée par la loi no. 99-515 du 23 juin 1999, 
Recueil Dalloz 1999, no.36/Hebdomadaire 14 oct. 1999, Chron, P.381; 
VOLFF (J.): La composition pénale: un essai manqué, Gaz. Pal. 
2000,P.2;RASSAT(M-L): Traité de procédure pénale, PUF,2001,P.493. 
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 اقتراح التسویَّة على الشخص الطبیعي، یشترط القانون الفرنسيّ صراحةً أنَّ یتم  

ة         )١(ویشترط الفقھ الجنائي   نھ الثامن اوز س د تج ون ق اً؛ أيّ أنَّ یك  أن یكون الشخص بالغ

، ویبرر الرأي السابق ذلك بأن التسویَّة الجنائیّة تنطوي على )سن الرشد الجنائيّ(عشر 

قدر كبیر من الإكراه استناداً للتدابیر التي یتم اقتراحھا علیھ، وبالتالي فلا ینبغي أنَّ یمتد 

ة           . )٢(حداثتطبیقھا إلى المتھمین الأ    ي الأھلیَّ اني ھ ي الج ة ف ة المُتطلب إنَّ الأھلیَّ وعلیھ ف

  . )٣(الجنائیّة، بمعنى أنَّ یكون الجاني بالغاً سن الرشد الجنائيّ لحظة ارتكاب الجریمة

ي      أما الجناة الأحداث، فقد أجاز المُشرع الفرنسيّ تطبیق العمل لخدمة المجتمع ف

عاماً إذا كان یبدو أن ھذا ) ١٣(الذي لا یقل سنھ عن إطار التسویة الجنائیة على الحدث 

وح   ٢/٢/١٩٤٥ من المرسوم الصادر في  ٢-٧م  (الإجراء یتفق مع شخصیتھ      شأن جن  ب

، إلا أن القانون الفرنسي في الواقع لا یسمح بعمل الشخص الذي یقل سنھ عن    )الأحداث

لا ) من قانون العمل ١-٤١٥٣م ل (سنة  ) ١٤( ى    ، وبالتالي فإن العمل ب ق عل  أجر لا یُطب

  .)٤(سنة) ١٦(من یقل سنھ عن 

  
                                                             

(1) SAAS (C.) : De la composition pénale au plaider-coupable, le pouvoir de 
sanction du procureur, R. S. C, 2004, p.833. 

(2) SAAS (C.) : De la composition pénale au plaider-coupable, le pouvoir de 
sanction du procureur, R. S. C, 2004, p.833. 

(3) LEBLOIS-HAPPE (J.) : De la transaction pénale à la composition 
pénale. Loi n° 99-515 du 23 juin 1999, JCP, 2000. I.198, p. 68. 

(4) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 
Général, op.cit.,P.34.  
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ة  یشترط لتطبیق العمل بلا أجر في إطار التسویَّة الجنائیّة أنَّ    یقر المُتھم بالجریم

ادة         ى أنّ   ) ٢-٤١(أو الجرائم المنسوبة إلیھ، فقد نصت الم دعي   إجراءات عل ن للم ھ یمك

سویَّ     دة أو         العام أنَّ یقترح الت ھ واح ر بارتكاب ذي یق ي ال شخص الطبیع ى ال ة عل ة الجنائیّ

رائم ن الج ر م ر  ، )١(...أكث م یق ة إذا ل سویَّة الجنائیّ ى الت وء إل وز اللج ھ لا یج ھ فإنّ وعلی

  .)٢(الجاني بارتكاب الجریمة



ار      تعتبر موافقة المتھم من الشروط الأساسیَّة ل       ي إط ل ف دون مقاب ل ب تطبیق العم

التسویَّة الجنائیّة، وقد أشترط المشرع ضرورة توافر موافقة المُتھم في مراحل التسویَّة       

المُختلفة سواء في مرحلة اقتراح التسویَّة باعترافھ الجریمة وإثبات موافقتھ في محضر   

اريّ         دابیر المُقترحة  رسمي أو في مرحلة تنفیذ التسویَّة من خلال التنفیذ الاختی إذا  . للت ف

ك          تم تحری ن، وی م تك أنَّ ل سویَّة ك اعترض المتھم على تنفیذ تدابیر التسویَّة، اعتبرت الت

  .)٣(الدعوى الجنائیّة

د      )٤(ویرى رأيّ في الفقھ الفرنسيّ     سویَّة یع  أنَّ صمت المتھم عن قبول إجراء الت

شخص     ق ال رام ح صمت  من قبیل الرفض، وھذا الرأيّ یستند إلى احت ي ال ب   .  ف ا یتطل كم

                                                             
(1) SAAS (C.) : De la composition pénale, Op. Cité., p.835. 

دالعال   .د) ٢( ف عب د اللطی د عب ة،    :محم دعوى الجنائی ي ال ھ ف ي علی وم المجن ضة  مفھ دار النھ
 .٨٦،ص٢٠٠٦العربیة،

د   . د )٣( سنین عبی امة ح ة     : أس راءات الجنائی انون الإج ي ق صلح ف ھ    –ال ة ب نظم المرتبط ھ وال  – ماھیت
  .٢٣٨، ص٢٠٠٤دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، 

(4) SAAS (C.) : De la composition pénale, Op. Cité., p.837. 
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يّ       ي         (القانون ضرورة موافقة القاض نح وقاض ي جرائم الج ة ف ة الابتدائی یس المحكم رئ

ة   ي محكم ذلك، أو قاض ین ل ذي یُع ي ال ات أو القاض رائم المخالف ي ج شرطة ف ة ال محكم

دثاً    تھم ح ان الم ل إذا ك ة      ) الطف ذه الموافق ن أنَّ ھ رغم م ى ال سویَّة، وعل راء الت ى إج عل

ھ           مُقیدة سویَّة المعروضة علی رار الت ى إق يّ عل صار دور القاض  أو مُحدودة من خلال اقت

ة       والتصدیق علیھا أو رفضھا، دون أنَّ یمتد دوره إلى تعدیل الاتفاق، إلا أنَّ ھذه الموافق

  .)١(ضروریة للقول بصحة وقانونیَّة إجراء التسویَّة الجنائیّة




ى               لال التطرق إل ن خ ع م ة المجتم ل لخدم ة للعم نتناول فیما یلي القواعد المُنظم

ك        الالتزامات الواقعة على المحكوم علیھ، والقواعد الخاصة بالعمل لخدمة المجتمع، وذل

  :في فرعین على النحو التالي

  . الواجبات الواقعة على عاتق المحكوم علیھ: الفرع الأول

  .القواعد الخاصة بالعمل لخدمة المجتمع: يالثانالفرع 

                                                             
  .٣٨٢أحمد محمد براك، مرجع سابق، ص. د )١(
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سب          ع بح ة المجتم ل لخدم تختلف الالتزامات الواقعة على المحكوم علیھ في العم

طبیعة العمل سواء أكان العمل كعقوبة مُستقلة أو في إطار إجراء وقف التنفیذ أو إجراء      

  :نائیّة، وفیما یلي نستعرض ھذه الواجبات على النحو التاليالتسویَّة الج

   سبق ی

ي ضرورة إجراء                  ل ف ة، تتمث ة تمھیدیَّ ع مرحل ة المجتم مرحلة تنفیذ العمل لخدم

ع،  فحص لشخصیَّة المحكوم علیھ، لتحدید أطر تنفیذ عقوبة العمل لخدم       ة المجتم

ات،                  ق العقوب يّ تطبی ع قاض ة المجتم ل لخدم ة العم ذ عقوب ولى تنفی ا یت وغالباً م

ك               د ذل ولى بع ث یت م، حی ة بمنطوق الحك ة العامّ ل النیاب ن قب اره م تم إخط الذي ی

  . استدعاء المحكوم علیھ لفحص شخصیتھ، وتحدید الإطار التنفیذيّ للعقوبة

ضور    ولاشك أنَّ فحص شخصیَّة المحكوم علیھ      ھ بالح وم علی  یتطلب التزام المحك

وم                 اون المحك ن ضرورة تع ضلاً ع ذلك، ف رر ل د المُق ي الموع لقاضيّ تطبیق العقوبات ف

صحیَّة       صیَّة وال روف الشخ د الظ صیَّة لتحدی ص الشخ ى فح ائمین عل ع الق ھ م علی

ذ العق           د أوجھ تنفی ن تحدی ى یمك ھ، حت المحكوم علی ة  والاجتماعیَّة والمھنیَّة الخاصة ب وب

  . بالشكل الذي یحقق أغراض العقوبة

شف      ھ للك وم علی ضوع المحك رورة خ صیَّة ض ص الشخ راء فح ب إج د یتطل وق

لال        ى إخ ب عل ھ، ویترت ف ب ل المكل صحیَّة لأداء العم ھ ال دى إمكانات د م ي، لتحدی الطب

ص         ضوع للفح زام بالخ ات، أو الالت ق العقوب يّ تطبی ام قاض ضور أم ھ بالح وم علی المحك

اذ إجراءات          الطبيّ، ق  ولى اتخ ي تت ة الت ة العامّ ار النیاب ات بإخط یام قاضيّ تطبیق العقوب



 

 

 

 

 

 ٧٠٣

م    مُعاقبتھ بعقوبة سالبة للحریَّة، وغالباً ما تكون العقوبة الأصلیَّة للجریمة، في حال الحك

ال             ي ح ة ف دعوى الجنائیّ ي إجراءات ال سیر ف ع، أو ال ة المجتم علیھ بعقوبة العمل لخدم

  .مة المجتمع في إطار التسویَّة الجنائیّةالإخلال بالعمل لخد

      ل أداء العم زام ب ل الالت یمث

رر    ل المُق ھ أداء العم وم علی ى المحك ي عل ع، وینبغ ة المجتم ل لخدم وھر العم ج

سة         ة المؤس بشكل فاعل وعلى الوجھ المبین، ویخضع أداء المحكوم علیھ لمُراقب

  . عامة أو الجھة المُستقبلة التي یقوم المحكوم علیھ بأداء العمل لصالحھاال

ى شھادة      ویترتب على انتھاء المحكوم علیھ من أداء العمل المُقرر لھ حصولھ إل

زام                 دم الالت لال ع ن خ ل م الالتزام بالعم ھ ب وم علی ا إذا أخل المحك ل، أم ھ للعم تفید إنھائ

أمور          بمواعید وساعات العمل، أو عدم أدا      ھ یجوز لم صحیح، فإن ى الوجھ ال ل عل ء العم

الاختبار القضائيّ أو المسئول على الجھة المُستقبلة للمحكوم علیھ إخطار قاضيّ تطبیق     

ى         لیة عل ة الأص ع العقوب ة لتوقی العقوبات بذلك، والذي یتولى بدوره إخطار النیابة العامّ

ة        ل لخدم ة العم ھ بعقوب م علی ال الحك ي ح ھ، ف وم علی ي   المحك سیر ف ع، أو ال  المجتم

سویَّة                 ار الت ي إط ع ف ة المجتم ل لخدم لال بالعم ال الإخ ي ح ة ف إجراءات الدعوى الجنائیّ

  .الجنائیّة

    ل أداء العم یتفرع عن الالتزام ب

اء العمل، وكذا عدد ضرورة التزام المحكوم علیھ بالمواعید القانونیَّة المُقررة لأد

ذا              ات ھ ن ضمن مُتطلب دیھيّ، وم ر ب ساعات العمل المُقررة لأداء العمل، وھو أم

تم        ددة ی ة مُح رة زمنیَّ دد فت سي یح انون الفرن ى أن الق ارة إل در الإش ل، وتج العم

ل         خلالھا تنفیذ عقوبة العمل لخدمة المجتمع، حیث یُلزم المحكوم علیھ بأداء العم



 

 

 

 

 

 ٧٠٤

ھ   شر ش ة ع لال ثمانی ة     خ ل لخدم ة العم اء عقوب يّ إنھ وز للقاض ھ یج راً، إلا أن

ام                ھ القی ب علی ل الواج اعات العم دد س ھ ع وم علی المجتمع في حال قضاء المحك

  ). ع ف٢٢-١٣٢م(بھا حتى ولو لم تنقضي فترة الثمانیة عشر شھراً

ة           ام الجھ ل، جواز قی ددة للعم د المُح ھ بالمواعی ویترتب على إخلال المحكوم علی

ستق ر    المُ ة لتقری ة العامّ ار النیاب ولى إخط ذي یت ات ال ق العقوب يّ تطبی ار قاض بلة بإخط

البة      العقوبة الأصلیَّة، وتجدر الإشارة إلى أنّھ عند تقریر مُعاقبة المحكوم علیھ بعقوبة س

ذھا            د نف ھ ق وم علی ان المحك ي ك ل الت اعات العم للحریَّة، فإنھ یوضع في الاعتبار عدد س

  .س المُقرر توقیعھا علیھفي تقدیر عقوبة الحب

       ع ھ یق ى أنّ ارة إل در الإش تج

ع      ة المجتم ل لخدم زام بالعم ع الإل ذ م ف التنفی ھ بوق وم علی اتق المحك ى ع  -عل

ا               ارة إلیھ سالف الإش ل ال أداء العم ات  -بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة ب  التزام

ة  رى خاص صوص  أخ انون المن وة الق ق بق ي تطب ة الت دابیر الرقاب ضوع لت بالخ

  :، والتي تتمثل فیمایلي) ع ف٥٥-١٣٢(علیھا في المادة 

اعيّ      -١ ساعد الاجتم ات أو المُ ق العقوب ىّ تطبی وات قاض ة دع تجابة لكاف الاس

  .)١(المُعین

وه            -٢ ن خل د م ل للتأك ذ العم ل تنفی ك قب الخضوع للفحوص الطبیة اللازمة، وذل

ر   ھ                من أم ن قدرت اً م د طبی املین، والتأك ن الع ره م صیب غی د ت ة ق اض مُعدی

  .على أداء العمل المفروض علیھ
                                                             

عُدل نص المادة المذكورة لیصبح المُساعد الاجتماعي بدلاً من مأمور الاختبار بموجب القانون رقم  )١(
  ).١٢٤/٢(، المادة ٢٠٠٠ یونیو ١٥المؤرخ في ) ٥١٦-٢٠٠٠(
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ل       -٣ ول دون أداء العم ي تح ة الت ل أو الإقام ي العم ر ف باب أيّ تغیی ر أس تبری

 .لخدمة المجتمع وفقاً للشروط المُحددة

أنھ            -٤ ن ش ات لأي تحرك م ق العقوب ىّ تطبی الحصول على إذن مُسبق من قاض

 .اقة تنفیذ العمل لخدمة المجتمع وفقاً للشروط المُحددةإع

ائق    -٥ ستندات والوث ل المُ دیم ك اعيّ وتق ساعد الاجتم ارات المُ تقبال زی اس

 .المُتعلقة بتنفیذ العقوبة

ویجب على المحكوم علیھ أیضاً الرضاء بالخضوع للالتزامات المنصوص علیھا       

شكل خاص وتلك التي یحددھا خلال التي یفرضھا القاضيّ ب)  ع ف٤٥-١٣٢(في المادة 

  . فترة لا تجاوز ثمانیة عشر شھراً، وھو ما سوف نشیر إلیھ لاحقاً

وتجدر الإشارة إلى أنَّ أيّ إخلال بتدابیر الرقابة المنصوص علیھا في إطار وقف 

ة         ھ إحال ذي یُمكن ات ال ق العقوب يّ تطبی ر قاض اعيّ یخط ساعد الاجتم إن المُ ذ، ف التنفی

ھ  وم علی ل، أو     المحك دة العم ادة م ا بزی ضي إم ا أن تق ي یمكنھ نح، والت ة الج ى محكم  إل

ة      ذ لخدم ر یُنف ل آخ د عم ھ، وتحدی وم علی ى المحك ة عل ات المفروض دیل الالتزام تع

  .)١(المجتمع، أو إلغاء الاختبار، وإعادة تنفیذ عقوبة الحبس كلیاً أو جزئیاً

  ا يّ       أج سيّ لقاض انون الفرن ز الق

شرع،           ا المُ نص علیھ م ی ات ل ات أن یفرض التزام الحكم أو قاضيّ تطبیق العقوب

ن            ار م يّ أنَّ یخت ى القاض ین عل ھ، ویتع وم علی ل المحك ة لتأھی ا لازم   إذا رأى أنّھ

                                                             
  .٤٥٩صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص. د )١(
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ادة        ل   )١() ع ف٤٥-١٣٢(ھذه الالتزامات الخاصة التي أوردتھا الم ي تتمث ، والت

  :فیما یلي

  .سة نشاط مھنيّ مُحدد أو مُتابعة دراسة أو تكوین مھنيمُمار -١

  .تحدید إقامتھ في مكان مُحدد -٢

شفى   -٣ ي مُست ة ف ك الإقام ى ذل ب عل و ترت لاج ول ي أو الع ص الطب ضوع للفح الخ

 .لأجل العلاج

ن        -٤ ھ م راءة ذمت ت ب ا یُثب تقدیم ما یُثبت مُساھمتھ في النفقات الأسریة، أو تقدیم م

 .النفقة المدین بھا

لا  -٥ ة   إص اب الجریم ى ارتك ت عل ي ترتب رار الت ة –ح الأض ة أو جزئی صفة كامل  - ب

 .حسب ظروفھ، حتى ولو لم یصدر حكم في الدعوى المدنیة

سبب         -٦ ة ب ة العامّ ھ للخزین ستحقة علی الغ المُ ن المب ھ م راءة ذمت ت ب ا یُثب دیم م تق

 .الحكم الذي صدر ضده وذلك مع مُراعاة ظروفھ

 .عینة تحدد بواسطة قانون المرورالامتناع عن قیادة سیارات مُ -٧

 .عدم مُعاودة العمل في النشاط الذي بسببھ أو بمُناسبتھ ارتكبت الجریمة -٨

 .الامتناع عن الظھور في أماكن مُحددة -٩

 .عدم الدخول في أيّ مُراھنة خاصة في تنظیم المراھنات المُرخص بھا -١٠

                                                             
(1)STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.), ET BOULOC (B.): Droit Pénal 

général, op. cit., No. 741, P.514. 



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

 .عدم التردد على حانات الخمور -١١

 .یھم خاصةً المُساھمین في الجریمةعدم التردد على بعض المحكوم عل -١٢

 .عدم الدخول في علاقة مع بعض الأشخاص خاصةً المجنيّ علیھم -١٣

 .عدم حیازة أو حمل السلاح -١٤

ھ دورة           -١٥ ى نفقت اني عل ل الج ة، یتحم ادة مركب سبب قی ة ب في حالة ارتكاب مُخالف

 .توعیة حول السلامة على الطرق

ھ أو     الامتناع عن نشر أي كتب أو عمل سمعيّ أو بصريّ      -١٦ اني ألف ان الج ذي ك  ال

اع       شارك في تألیفھ، والذي كان من شأنھ كلیّاً أو جزئیّاً ارتكاب الجریمة، والامتن

عن أي مُقابلات عامة ترتبط بھذه الجریمة، وأحكام ھذه الفقرة لا تُطبق في حالة 

سيّ   داء الجن اة والاعت ديّ للحی ذاء العم ة الإی ة أو جنح ي جنایَّ یھم ف وم عل المحك

 .یذاء الجنسيّوالإ

 .تسلیم الأطفال لمن لھم الحضانة بأمر المحكمة -١٧

 .أداء دورة للمواطنة -١٨

الإقامة خارج المسكن أو إقامة الزوجین، وعند الاقتضاء، الامتناع عن الظھور     -١٩

اب        ة ارتك ي حال رة، ف ھ مباش اورة من ة المج ة أو المنطق سكن أو الإقام ي الم ف

د   جریمة ضد الشریك أو الزوج أو الشریك بمو   دني أو ض جب اتفاق التضامن الم

دورات          ضوع ل أطفالھ أو أطفال شریكھ أو الزوج أو الشریك، وإذا لزم الأمر، الخ

اب           ة ارتك ي حال ضاً ف صحیَّة أو اجتماعیَّة أو نفسیَّة، وأحكام ھذه الفقرة تُطبق أی

ذه             ي ھ دني، وف ضامن الم اق الت سابق أو شریك اتف زوج ال ق ال ن طری جریمة ع

 . المسكن المعني ھو الخاص بالمجني علیھالحالة یكون
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ھ،                 وم علی ى المحك ا عل ات لا تفرض جمیعھ ذه الالتزام ذكر أن ھ دیر بال ومن الج

وم        ل المحك اً لتأھی وإنّما ینتقي منھا قاضيّ الحكم أو قاضيّ تطبیق العقوبات ما یراه لازم

ن   ویختص بتنفیذ ھذه الالتزامات والإشراف عل    )  ع ف  ٤٥-١٣٢م(علیھ وإصلاحھ  ا م یھ

ا الإشراف                 سجون، أم صلحة ال ابع لم تص الت اعي المخ ساعد الاجتم ة المُ الناحیة المادی

وم              ة المحك ھ محل إقام ي دائرت ع ف ذي یق القضائيّ فإنھ ینعقد لقاضيّ تطبیق العقوبات ال

  ).  إ ج ف٧٣٩/١م(علیھ 

ي یفرضھا             ات الخاصة الت دیل الالتزام ویتمتع قاضيّ تطبیق العقوبات بسلطة تع

ضيّ الحكم سواء أكان ذلك بفرض التزامات جدیدة أو إلغاء بعضھا، أو حتى إلغاء ھذه قا

ات الخاصة    ) إ ج ف٧٣٩/٤م(الالتزامات كلیَّة   ى الالتزام ، ولكن ھذه السلطة قاصرة عل

، ولا تمتد بأيّ حال إلى التدابیر التي تُطبق ) ع ف٤٥-١٣٢(التي تفرض بموجب المادة 

  .)١(بقوة القانون




دأ             ث مب ھ، وبح د مُدت ل وتحدی ة العم د الخاصة بطبیع ي القواع ا یل ستعرض فیم ن

  :مجانیة العمل، وذلك على النحو التالي




               ق اني لتطبی ول الج تراط قب دى اش ائيّ حول م ھ الجن ددت أراء الفق  تع

                                                             
 .١٦٥عمر سالم، ملامح جدیدة لنظام وقف التنفیذ، مرجع سابق، ص. د )١(
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ین   )١(العمل لخدمة المجتمع، فقد ذھب جانب من الفقھ الجنائيّ  ارض ب  إلى عدم وجود تع

ن       ة م ادة الرابع إجبار المحكوم علیھ على الخضوع للعمل لخدمة المجتمع وبین نص الم

  . حظر العمل الجبريّالاتفاقیَّة الأوروبیَّة التي ت

د         ھ یع اريّ، إلا أنّ ھ إجب ف بأنّ ل وإنَّ وص ذا العم أنّ ھ ك ب رأي ذل ذا ال رر ھ ویب

ا       ة وم الوسیلة المُناسبة لإصلاح طوائف معینة من المحكوم علیھم، فضلاً عن أنَّ العقوب

ا                ى تحملھ ر عل ا یُجب ھ وإنّم ق علی ن تطب ى إرادة م ف عل لام لا تتوق . تنطوي علیھ من إی

ى  ر   وعل ب آخ رى جان رأي، ی ذا ال لاف ھ ق– )٢(خ سيّ  - وبح شرع الفرن ب الم  أنَّ تطل

ة      الحصول على موافقة المحكوم علیھ على أداء العمل لخدمة المجتمع إنما لتلافي مخالف

  .ذلك للاتفاقیة الأوروبیَّة السالف الإشارة إلیھا


     ستقبلة ات الم د الجھ ات تحدی ق العقوب ي تطبی سيّ لقاض انون الفرن ول الق  یخ

انون          ن أشخاص الق ات م ة والجمعی ات العامّ للمحكوم علیھم من خلال تلقي طلبات الھیئ

یھم         وم عل تقبال المحك ي اس ، )  ع ف١٧-١٣١م(العام والقانون الخاص الذین یرغبوا ف

شاورات     حیث یقوم قاضيّ تطبیق العقوبات بات  ة، ویجري الم خاذ كافة الإجراءات اللازم

ن     ة م يّ للوقای س الإقلیم ى المجل ب إل ن الطل ورة م ال ص وم بإرس شأن، ویق ذا ال ي ھ ف

  ).  ع ف١٨-١٣١م(الإجرام 

ات     ع والجھ ة المجتم ل لخدم ة العم ق عقوب ل تطبی ال مح د الأعم تم تحدی وی

ع    ام م ب الع ذ رأي النائ د أخ یھم بع وم عل ستقبلة للمحك دة   المُ ار الفائ ي الاعتب ذ ف  الأخ

                                                             
  .٢٧٢شریف سید كامل، بدائل الحبس، مرجع سابق، ص. د) ١(
  .١٨١ملامح جدیدة لنظام وقف التنفیذ، مرجع سابق، ص: عمر سالم. د) ٢(
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ي        الاجتماعیَّة للأعمال المُقترحة والآمال المعقودة على التأھیل الاجتماعيّ أو المھنيّ الت

  . )١()  ع ف١٩-١٣١م(تقدم للمحكوم علیھ 

ال              سيّ الأعم شرع الفرن د المُ دم تحدی ن ع رغم م ى ال ھ عل ى أنّ وتجدر الإشارة إل

أشارت إلى جواز أنَّ )  ع ف٢٢-١٣٢( أنَّ المادة محل تطبیق العمل لخدمة المجتمع، إلا  

سات            ي المؤس انون المرور ف ة لق یعمل المحكوم علیھم في الجرائم التي ترتكب بالمُخالف

  .المُتخصصة في رعایة الإصابات على الطرق

    ائي ھ الجن ب الفق  ذھ

أعمال ذات بعد تربوي، :  إلى طائفتین - بحسب طبیعتھا  –قترحة  إلى تصنیف الأعمال المُ   

أعمال فردیة :  إلى طائفتین- بحسب كیفیة التنفیذ-وأعمال ذات بعد اجتماعي، وتقسیمھا    

  :وأعمال جماعیة، وذلك على النحو التالي

    ب ز الجان ى تعزی دف إل ي تھ ال الت ي الأعم  وھ

وم    ة            التربوي لدى المحك ادة قیم ى زی ل إل ة تمی ال إجراءات تكمیلی لال إدخ ن خ ھ، م  علی

ك    ال ذل ع، مث ة المجتم ل لخدم ذ العم رة تنفی وال فت ھ ط وم علی سبة للمحك ة المكت التجرب

ل             ز العم ة أو مرك ات المحلی ع البعث صال م ة، والات التدریب على أعمال الإسعافات الأولی

وتجدر الإشارة . ال النشاط المعنيلتسھیل الحصول على فرص العمل أو التدریب في مج      

إلى أن ھذا البعد التربوي یجب أن یندمج في محتوى العمل لخدمة المجتمع لتحقیق أكبر 

                                                             
  .٩٥أحمد شوقي أبو خطوة، نظام المعاملة خارج المؤسسات العقابیة، مرجع سابق، ص. د) ١(
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ھ        وم علی صالح المحك وم        )١(استفادة ممكنة ل ى المحك ق عل ا تُطب اً م ال غالب ذه الأعم ، وھ

  . علیھم الأحداث

س ي ت ال الت شمل الأعم ي ت ز  وھ ى تعزی عى إل

  .خدمة المجتمع والصالح العام كالعمل في مجال التعلیم ومحو الأمیة

         ذھا ة تنفی سب كیفی ال المقترحة بح ائي الأعم  یقسم الفقھ الجن

ك         ب ذل سب، دون أن یتطل ھ فح وم علی ة المحك ذھا بمعرف تم تنفی ة، ی ال فردی ى أعم إل

  . ذ العقوبةمشاركة محكوم علیھم آخرین معھ في تنفی

              یھم وم عل ن المحك شترك مجموعة م صورة، ی ذه ال ي ھ  وف

ذوي الظروف المتشابھة في تنفیذ عمل لخدمة المجتمع من طبیعة واحدة سویاً، وللعمل       

كلان    اعي ش ع الجم ة المجتم دات،   ) الأول: (لخدم ي وح ل ف اني(العم ي  ) والث ل ف العم

  . مجموعة واحدة

اً          ففي الصورة الأول   سبقاً غالب دھا مُ تم تحدی دات ی ى یتم تنفیذ العمل من خلال وح

ین         ددھم ب راوح ع ا یت ا م یھم غالب وم عل ن المحك دد م ضم ع بوع، وت دة أس ون لم ا تك م

ا    ) ١٥-١٢( ا م ع، وغالب ة المجتم ل لخدم اعات العم ن س دد م دد مح ذ ع ون بتنفی یقوم

شابھة              یھم ذوي الظروف الم وم عل دات نحو المحك ذه الوح انون   توجھ ھ الفین لق  كالمخ

  . المرور أو لقانون المخدرات

                                                             
(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique, Mai 2011, P. 23.  
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ة  ي مجموع ل ف صد بالعم ا یق رة  : بینم یھم كبی وم عل ن المحك ة م ار مجموع اختی

ذ             تم تنفی ذا الغرض، وی صاً لھ العدد نسبیاً عن الصورة الأولى، حیث یتم اختیارھم خصی

ذا ال       ي ھ صة ف ات متخص ن جمعی دعم م ة ب ذه الحال ي ھ ع ف ة المجتم ل لخدم ال، العم مج

ال       . )١(بالنظر لما یتطلبھ ذلك من نفقات    ن صور الأعم صورة م ذه ال ة ھ ولاشك في أھمی

محل العمل لخدمة المجتمع، والتي تھدف إلى ترسیخ فكرة المُشاركة في العمل، وضمان    

  .سرعة اندماج المحكوم علیھم اجتماعیاً

 
ة           شریعیَّة واللائحیَّ ود الت ینص القانون الفرنسيّ على خضوع العمل لخدمة المجتمع للقی

ت        یلاً، أو كان ل ل ة بالعم ة متعلق شریعیَّة ولائحیَّ ود ت ت قی واء أكان ل، س ة بالعم المُتعلق

ل          شباب العام ساء وال ل الن ة، وعم -١٣١م(مُتصلة بالنواحي الصحیَّة، والسلامة المھنیَّ

  ). ع ف٢٣

  ضع  یخ

ضمان         المحكوم علیھ بعقوبة العمل لخدمة المجتمع في القانون الفرنسيّ لأحكام قانون ال

ق     اً لح د تطبیق ا یع و م ة، وھ راض المھنیَّ ل والأم وادث العم ق بح ا یتعل اعيّ فیم الاجتم

ن        الإنسان في الضمان الاجتماعيّ كأ    ك م رره ذل ا یق ى م افة إل سان، بالإض حد حقوق الإن

ا      ن أبرزھ ل، وم اطر العم د مخ ع ض ة المجتم ل لخدم ى العم ائمین عل ة للق ة قانونیَّ حمای

  .حوادث العمل والأمراض المھنیَّة

                                                             
(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, op. cit., P.24.  
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وم     أقر القانون الفرنسيّ قاعدة خاصة بض    أ المحك ن خط ضرور م مان الدولة تعویض الم

يّ أم         ضرر كل ان ال ر سواء أك علیھ بعقوبة العمل لخدمة المجتمع الذي یُسبب ضرراً للغی

ة        جزئيّ، وذلك أثناء وبسبب قیامھ بتنفیذ عقوبة العمل لخدمة المجتمع، حیث تحل الدول

ھ، وضمان            ھ بقوة القانون محل المحكوم علیھ في تعویض المجني علی ال  )١(حقوق ، وتح

  ). ع ف٢٤-١٣١م(دعوى المسئولیَّة ودعوى الرجوع إلى المحاكم القضائیّة 

     ق يّ تطبی سيّ، لقاض انون الفرن  أقر الق

سیم ذو        العقوبات إیقاف تنفیذ عقوبة العمل لخدمة المجتمع مؤقتاً في حال توافر سبب ج

ائليّ أو يّ أو ع ابع طب اعيّط يّ أو اجتم ة  .  مھن ل لخدم اف العم ضاً إیق ھ أی وز ل ا یج كم

ة           ت المراقب ع الوضع تح ة م ة الجبریَّ المجتمع خلال فترة وضع المحكوم علیھ قید الإقام

ة   L'assignation à résidence avec surveillanceالإلكترونیَّ

électronique   سالبة للحریَّة  أو خلال فترة الحبس الاحتیاطي، أو خلال قضائھ لعقوبة 

  .أو تأدیَّة التزامات الخدمة الوطنیَّة

ومع ذلك فقد أجاز المشرع الفرنسيّ للقاضيّ تطبیق العقوبات تنفیذ العمل لخدمة 

ة       ت المراقب ع تح ع الوض ة م ة الجبریَّ د الإقام ع قی ذ الوض ت تنفی ي ذات وق ع ف المجتم

سجن     ارج ال بھ   Le placement à l'extérieurالإلكترونیَّة أو الوضع خ ام ش  أو نظ

ة  ة     La semi-libertéالحریَّ ة الإلكترونیَّ ت المراقب  Le placement  أو الوضع تح

sous surveillance électronique .       دى دیر م ات تق ق العقوب يّ تطبی ویرجع لقاض

                                                             
 .٩٤أحمد شوقي أبو خطوة، نظام المعاملة خارج المؤسسات العقابیة، مرجع سابق، ص. د) ١(
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ة            ل لخدم ة العم ذ عقوب ى تنفی ك عل أثیر ذل سامتھا وت دى ج روف وم ذه الظ وافر ھ ت

  ). ع ف٢٢-١٣٢م(المجتمع

ي  ) ١٠٢٨٧٥٣(تجدر الإشارة إلى أن المنشور رقم  و  ١٠/١١/٢٠١٠الصادر ف

م      سجون رق انون ال ام ق رض أحك شأن ع ي  ) ١٤٣٦-٢٠٠٩(ب صادر ف وفمبر ٢٤ال  ن

لح          ٢٠٠٩ د ھو الأص انون الجدی ى أن الق نص عل ، والخاص بالنطق بالعقوبة وبدائلھا ت

ى     للمتھم، لأنھ یسمح لھ بتنفیذ أكثر من عقوبة في ذات الوقت،       ؤثر عل إن ی ك، ف  ومع ذل

سجن    ي ال  la miseحساب مدة تنفیذ العمل لخدمة المجتمع كما ھو الحال في الوضع ف

sous écrou           ل ع العم ذ م ف التنفی ل أو وق زام بالعم ع الإل ار م رة الاختب ف فت  الذي یوق

  . لخدمة المجتمع

ررة ل         دة المق ا دام الم ع م ة المجتم ل لخدم ذ العم ن تنفی مَّ لا یمُك ن ث م  وم ذه ت تنفی

ل            ذ العم رار تنفی داره ق ان إص وقفھا، وھو ما یجب أن یراعیھ قاضي تطبیق العقوبات إب

ة         ل لخدم دء العم د ب اً لموع داً دقیق رار تحدی ضمن الق ب أن یت ع؛ إذ یج ة المجتم لخدم

اریخ              ذا ت ل، وك از العم ررة لإنج دة المق ساب الم راً ضروریاً لح د أم ذي یع ع، وال المجتم

ي          انتھاء العمل أو     دى قاض اص ل ف الخ ي المل فترات العمل المختلفة التي یجب ذكرھا ف

ل          ة العم سبة لعقوب تطبیق العقوبات لحساب المدة التي تم إنجاز العمل خلالھا سواء بالن

ل      سابقة والخاصة         . )١(أو وقف التنفیذ مع العم د ال ى أن القواع ارة إل در الإش راً تج وأخی

 تنطبق في حالة وقف التنفیذ مع الإلزام بالعمل بوقف تنفیذ عقوبة العمل لخدمة المجتمع  

  .لخدمة المجتمع

                                                             
(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique, op.cit., P.7.  
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    ًا ة دائم سم العقوب اً  – تت  تطبیق

ة شرعیة الجنائی دأ ال اً   -لمب ة دائم ون العقوب ي أنَّ تك ث ینبغ د، حی صفة التحدی  ب

لف  ددة س ة    مح ات الفردیَّ ة الحری ى حمای اً عل ك حرص د  )١(اً، وذل ب تحدی ، وواج

رائم         د الج تص بتحدی ذي یخ ائيّ ال شرع الجن اتق الم ى ع ع عل ة یق العقوب

  . وعقوباتھا

دھا         وتجدر الإشارة إلى أنّ التحدید التشریعيّ للعقوبات لا یتعارض مع فكرة تفری

يّ     من خلال وضع حدین أقصىّ وأدنيّ للعقوبة، فقد یرى ا    اء القاض ائيّ إعط شرع الجن لم

ة والظروف             اً لظروف الجریم دین وفق ذین الح ار ھ ي إط ة ف د العقوب الجنائيّ مكنة تحدی

ین         . الشخصیة للمحكوم علیھ   ا ب ل م -٢٠(حیث حدد المشرع الفرنسي مُدة ساعات العم

اوز ) ٢١٠ دة لا تتج لال م اعة خ م ) ١٨(س ي الحك ددھا قاض ھراً، یح  ع ٢٢-١٣١م(ش

واء أكان ذلك بالنسبة لعقوبة العمل لخدمة المجتمع أو وقف التنفیذ مع الإلزام  ، س )٢()ف

ساعة في ) ٦٠(بالعمل بینما في إطار التسویة الجنائیة فإن عدد ساعات العمل لا تجاوز 

  .شھور) ٣(ساعة في جرائم المخالفات خلال ) ٣٠(شھور، و) ٦(الجنح خلال 

                                                             
ابین          ) ١( ع م ة المجتم ل لخدم -٤٠(تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات الفرنسي كان یُحدد مدة العم

یض         ) ٢٤٠ م تخف د ت ل، فق دة العم ى م دیلات عل ساعة؛ إلا أن المشرع الفرنسي قد أورد بعض التع
اني    ) ٢١٠( ساعة إلى )٢٤٠(الحد الأقصى لعدد ساعات العمل من         ربن الث انون ب ساعة بموجب ق

Perben II یوم بواقع ) ٣٠(؛ بما یعادل العمل لمدة ٩/٣/٢٠٠٤الصادر في ) ٢٠٤-٢٠٠٤( رقم
ن            ل م اعات العم ى    ) ٤٠(سبع ساعات عمل یومیاً، وتم تخفیض الحد الأدنى لعدد س ل إل اعة عم س

 .٢٤/١١/٢٠٠٩ الصادر في )١٤٣٦-٢٠٠٩(ساعة عمل بموجب قانون السجون رقم ) ٢٠(
  .٢٧٢شریف سید كامل، بدائل الحبس، مرجع سابق، ص. د) ٢(
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         ضمن منطوق يّ أن یُ ى القاض ب عل یج

دأ         اً لمب ھ، تطبیق وم علی ب المحك ن جان حكمھ تحدیداً لمُدة العمل المُقرر تنفیذھا م

ل     دة العم د مُ ى تحدی م عل شتمل الحك ب أنَّ ی ات؛ إذ یج رائم والعقوب رعیَّة الج ش

اً لظروف           ھ ووفق وم علی صیَّة المحك د فحص شخ المُقررة، والتي یتم تحدیدھا بع

  .  ومُلابسات الجریمةالجاني


       وتجدر الإشارة إلى أنَّ القاضيّ یخضع في تحدیده لعقوبة العمل 

ضت             ة أنَّ نق بق للمحكم د س سیَّة، وق لخدمة المجتمع لرقابة محكمة النقض الفرن

دى   ددة       أحد الأحكام الصادر عن إح ة المُح دة المُھل اوزه مُ سیَّة لتج اكم الفرن  المح

ة           ھ بمُھل وم علی ة للمحك ضت المحكم قانوناً لإنجاز العمل لخدمة المجتمع، حیث ق

  .)١(سنتین ولیس سنة ونصف كما ھو مُقرر قانوناً

ف     ضت بوق ي ق نح الت ة الج م محكم نقض حك ة ب ت المحكم ر حكم م آخ ي حك وف

لعمل على الرغم من أنَّ وقف التنفیذ في ھذه الحالة لا یكون    التنفیذ الجزئيّ مع الإلزام با    

ذ            ف التنفی إلا كلیّاً، حیث قضت المحكمة بعقوبة الحبس لمُدة عام منھا ستة أشھر مع وق

سیّة        . )٢(مع الإلزام بالعمل لخدمة المجتمع     نقض الفرن ة ال ضت محكم ة ق ة ثالث ومن ناحی

دد       بأنَّ مُدة تنفیذ العمل تبدأ من وقت صیرورة  ذي یح ت ال ن الوق یس م اً، ول  الحكم نھائی

  .)٣(فیھ قاضيّ تطبیق العقوبات كیفیة ھذا العمل

                                                             
(1)Cass. Crim. 30th Mai 1989. B. C. No. 223. 
(2)Cass. Crim. 3rd Nov. 1986. B. C. No. 313. 
(3)Cass. Crim. 1st Mars 1988. B. C. No. 110. P.280. 
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ل             ذ العم ررة لتنفی ة المُق رة الزمنی د الفت ھ لا یجوز م وأخیراً تجدر الإشارة إلى أن

ع        (لخدمة المجتمع   ذ م ف التنفی ع أو وق ة المجتم ل لخدم ة العم سواء أكان ذلك في عقوب

شرفة                حت ) الإلزام بالعمل  ات المُ سبب الجھ رر ب ل المُق ھ العم وم علی تم المحك م یُ و ل ى ول

سمیة    ررة كت ال المُق د الأعم ي تحدی ات ف ق العقوب ي تطبی أخر قاض ل كت ذ العم ى تنفی عل

الجھة أو المؤسسة المُستقبلة، أو تحدید العمل المُقرر إتمامھ أو الجدول الزمني لذلك أو 

ا    بسبب تأخر مصلحة السجون في إتاحة الع     ھ، وم وم علی مل في الفترات المُناسبة للمحك

  . )١(إلى ذلك


ھ    وم علی ان المحك ا إذا ك ر م ول تقری ة ح شریعات المُقارن ف الت ف موق اختل

یشترط ) الأول: (سیتحصل على مُقابل جراء أدائھ العمل لخدمة المجتمع ما بین اتجاھین   

ى         أن یكون    وم عل العمل بدون مقابل كالقانون الفرنسيّ والإنجلیزي والھولندي، وھو یق

أساس أنَّ العمل لخدمة المجتمع یكون دون حصول المحكوم علیھ على مُقابل جراء أداء   

ع،   ة المجتم ل لخدم اني(العم يّ   ) والث انون الروس ل كالق ة العم دأ مجانی ق مب  )٢(لا یطب

وم عل       )٣(والإماراتي ذي یق ل         ، وھو ال ة العم ن قیم ھ جزء م وم علی نح المحك اس م ى أس

  . المؤدي لخدمة المجتمع

                                                             
(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique, op.cit., P.8.  
ن       ) ٢( د ع ي لا تزی ھ، وھ وم علی ر المحك ن أج ة م صالح الدول صم ل سبة خ ي ن انون الروس دد الق یح

  .من الأجر المقرر لھ%) ٢٠(
  .ینص القانون الإماراتي على منح المحكوم علیھ ربع الأجر المقرر للعمل) ٣(
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ع             ة المجتم ل لخدم أنّ أداء عم ھ ب والواقع على أنّھ بالرغم من اقتناع غالبیَّة الفق

ھ       وم علی ا    )١(بدون مقابل ھو ما یضفي طابع الإیلام والعقوبة على المحك ى م لاوة عل ، ع

یھم          وم عل تحققھ ھذه العقوبة من مزایا اقتصادیَّة للدولة من خلال مُشاركة ھؤلاء المحك

ى                     ود عل ا سوف یع ة، وھو م ات الدول سات وھیئ ي مؤس اج ف صیانة والإنت في أعمال ال

ى            ھ عل وم علی شجیع المحك ى ت ؤدي إل د لا ی الدولة بالنفع الاقتصاديّ، إلا أنَّ ھذا الأمر ق

    . بالشكل المطلوبالعمل 

ع،     ة المجتم فلا شك أنَّ منح مثل ھذا المقابل للمحكوم علیھ من جراء العمل لخدم

ة    ع بفعالیَّ ة المجتم ھ لخدم ف ب ل المكل أداء العم ام ب ى الاھتم ھ عل افزاً ل یكون ح   س

ة  اءة عالیَّ ب        . وكف ى التغل ھ عل وف یعین ل س ذا المُقاب ى ھ صول عل ن أنَّ الح ضلاً ع   ف

الیف ا ى تك شةعل ي  . لمعی ة ف لطة تقدیریَّ يّ س نح القاض رورة م ارة ض در الإش   وتج

ي ضوء فحص                 ع، ف ة المجتم ل لخدم ل العم ن مُقاب ة م صالح الدول تقدیر نسبة الخصم ل

وم       د المحك ون أح د یك ة، فق صادیَّة والاجتماعیَّ ھ الاقت اً لظروف ھ ووفق وم علی ة المحك حال

ىّ ب        اء أول ن الأبن ر م دد كبی ة       علیھم والذي لدیھ ع ل لخدم ن العم ل م ى مُقاب صول عل الح

الیف     المجتمع من شخص آخر أعزب، ویتوافر لدیھ مصدر لدخل مُناسب یكفیھ لتحمل تك

  .الحیاة

                                                             
(1)PUECH (M.), Op. Cit., no. 1212, P.439. 

حیث یرى سیادتھ أن العمل لخدمة المجتمع یتقرر بدون مقابل، وأن غیاب المقابل ھو ما یبرر فكرة      
نظام المعاملة : أحمد شوقي أبو خطوة. د: ومن الفقھ العربي. أن ھذا العمل مفروض كجزاء جنائي   
 .٩٤یعات الجنائیة الحدیثة، مرجع سابق، صخارج المؤسسات العقابیة في التشر
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ھ             ة ل ار القانونیَّ ع والآث ة المجتم نستعرض فیما یلي إجراءات تطبیق العمل لخدم

ي      بصورتیھ كعقوبة بدیل   ك ف ة، وذل سویَّة الجنائیّ ذ أو الت ة أم كتدبیر في إطار وقف التنفی

 :فرعین على النحو التالي

  . إجراءات تطبیق العمل لخدمة المجتمع: المطلب الأول

  .الآثار القانونیَّة لعقوبة العمل لخدمة المجتمع: الثانيالمطلب 





ة         تتحدد إجر  ة الجنائیّ ة المحاكم لال مرحل ة المجتمع خ اءات عقوبة العمل لخدم

ل    ق مراح ذا تحق ب ھ ررة، ویتطل ة المُق الحكم أو بالعقوب ق ب لال النط ة خ صفة خاص وب

ام           ذا النظ ع ھ ا م دى توافقھ ث م ھ وبح ا دراسة حالت ام، أبرزھ ذا النظ ق ھ خاصة بتطبی

ي           ا یل ھ، وفیم وم علی شخص المحك ة ال ذ    والحصول على موافق ستعرض إجراءات تنفی  ن

سویَّة            راء الت ل، وإج زام بالعم ع الإل ذ م ف التنفی ع ووق ة المجتم ل لخدم ة العم عقوب

  :الجنائیّة، وذلك على النحو التالي
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  :تتمثل إجراءات تطبیق عقوبة العمل لخدمة المجتمع في الإجراءات التالیة

  انون ب الق تطل

ة     اره اللبن ھ باعتب وم علی ة المحك ى موافق صول عل رورة الح سي ض الفرن

ائيّ            يّ الجن إن القاض ھ ف ع، علی ة المجتم ل لخدم ة العم ق عقوب الأساسیَّة لتطبی

دی        ن  عند إدانتھ للمحكوم علیھ، فلھ اختیار عقوبة العمل لخدمة المجتمع كب ل ع

ھ      وم علی عقوبة الحبس، وفي ھذه الحالة تطلب القانون ضرورة حضور المحك

  .جلسة النطق بالحكم

بس        ة الح تبدال عقوب ھ اس وم علی وعلیھ فإن القاضيّ الجنائيّ یعرض على المحك

ق            ل النط وم قب يّ أنَّ یق ن القاض انون م ب الق ث یتطل ع، حی ة المجتم ل لخدم ة العم بعقوب

ت   ن للم الحكم أنَّ یعل ھ      ب ى إجابت ع ویتلق ة المجتم ل لخدم ض أداء العم ي رف ھ ف ھم بحق

ھ       ) ع ف  ٨/٢-١٣١م( صدر حكم ، وفي حالة قبول المحكوم علیھ، فإنَّ القاضيّ الجنائيّ ی

  .بعقوبة العمل لخدمة المجتمع

   ي تص قاض یخ

ال     ي ح ضیة، وف ة      الموضوع بإصدار حكمھ في الق م عقوب ذا الحك ضمَّن ھ ا ت  م

ل           ذا العم ذيّ لھ ار التنفی د الإط العمل لخدمة المجتمع، فإن المحكمة تقوم بتحدی

ین             ا ب ھ م -٢٠(من خلال تحدید عدد ساعات العمل المقررة على المحكوم علی

اوز             ) ٢١٠ ب أن تتج ي لا یج ل الت ررة لأداء العم ة المق رة الزمنی ساعة، والفت

ب أن یتضمن حكم المحكمة النص على عقوبة مُسبقة     شھراً، كما یج   ١٨مھلة  

ع            ة المجتم ل لخدم ة العم ھ عقوب وم علی ي   . في حالة عدم تنفیذ المحك ن ف ویُمك
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ین      ین فرض ددة      ) الأول: (ھذه الحالة التمییز ب ة مح ة لعقوب د المحكم ال تحدی ح

ة    ) والثاني(لعدم إتمام العمل لخدمة المجتمع،       ة لعقوب د المحكم حالة عدم تحدی

  :دم إتمام العمل لخدمة المجتمع، وذلك على النحو التاليلع


     غالباً ما یتضمَّن حكم المحكمة عقوبة مُسبقة في حال عدم إتمام المحكوم علیھ

ي  للعمل لخدمة المجتمع، فإذا كانت ھذه العقوبة لا تزید عن الع      قوبة المنصوص علیھا ف

واد  ة    ) ع ف٤٢-٤٣٤ و١١-١٣١ و٩-١٣١(الم نتین وغرام بس س ي الح ) ٣٠(، وھ

ضھا    ي أو   -ألف یورو، فإنھ یجوز في ھذه الحالة لقاضي تطبیق العقوبات تخفی شكل كل  ب

ي  ادة   -جزئ نص الم اً ل دعوى    ) إ ج ف٢-٧٣٣(، وفق ة ال ي إحال وز للقاض ث یج ، حی

سھ أو ب        اء نف د إجراء          الجنائیة من تلق ا بع م فیھ ة، وأن یحك ة العام ب النیاب ى طل اء عل ن

  .     )١( ) إ ج ف٦-٧١٢م(جلسة سماع للمحكوم علیھ 

  ي وف

ل        ة الطف ي محكم ات أو قاض ق العقوب ي تطبی وم قاض ة، یق ذه الحال ون   (ھ ال ك ي ح ف

دثاً    ھ ح وم علی ین  المحك ا ب اً ١٨-١٦م دى    )  عام دیر م ة لتق ة العام ر للنیاب ال تقری بإرس

ذ               دم تنفی ل لع ة الطف صة أو محكم ة المُخت ام المحكم ة أم دعوى الجنائی ك ال ملاءمة تحری

  ).  ع ف٤٢-٤٣٤(المحكوم علیھ للعمل لخدمة المجتمع وفقاً لنص المادة 

دم ت    ة    وتجدر الإشارة إلى أن المحكوم علیھ المتھم في جریمة ع ل لخدم ذ العم نفی

و            ى ل ذكورة، حت ة الم ن الجریم صة ع نح المخت المجتمع یجوز محاكمتھ أمام محكمة الج

                                                             
(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique, op.cit., P.8.  



 

 

 

 

 

 ٧٢٢

اً         بح بالغ كان قد حُكم علیھ بعقوبة العمل لخدمة المجتمع من محكمة الطفل، لكونھ قد أص

ك       ع، وذل ة المجتم ل لخدم ذ العم دم تنفی ة ع ھ لجریم ت ارتكاب ائي وق د الجن سن الرش ل

تلاف الج  ن      لاخ ع م ة المجتم ل لخدم ة العم ا بعقوب ب عنھ ي عُوق ة الت ریمتین، الجریم

  .)١(محكمة الطفل، وجریمة عدم تنفیذ العمل لخدمة المجتمع

   ل یتطلب القانون الفرنسي لتنفیذ عقوبة العم

ك بانق  ون ذل اً، ویك ة نھائی صادر بالعقوب م ال ون الحك ع، أن یك ة المجتم ة لخدم ضاء كاف

رور  د م ھ، أو بع ة فی ن العادی ور الطع ال  ) ١٠(ص ي ح الحكم ف ق ب اریخ النط ن ت ام م أی

  ). ع ف٤١-١٣٢و٥٦-١٣٢المادة()٢(النطق بالتنفیذ المؤقت

وبعد صدور حكم المحكمة بعقوبة العمل لخدمة المجتمع وصیرورة الحكم نھائیاً،     

ة ا   م للنیاب ورة الحك ال ص وم بإرس وع یق يّ الموض إن قاض دورھا  ف وم ب ي تق ة، الت لعامّ

إذا    بإرسال صورة الحكم إلى قاضيّ تطبیق العقوبات الكائن بمحل إقامة المحكوم علیھ، ف

يّ             صاص لقاض ون الاخت سا، فیك ي فرن ستقر ف لم یكن للمحكوم علیھ محل إقامة ثابت ومُ

  . )٣(تطبیق العقوبات التابع للمحكمة الجزئیة التي أصدرت الحكم

ة التن  د كیفی ذتحدی ات   : فی ق العقوب يّ تطبی ولى قاض رنا  –یت بق أن أش ا س  - كم

ل               ة العم ذ عقوب دأ خطوات تنفی ع، وتب ة المجتم ل لخدم ة العم ذ عقوب الإشراف على تنفی

ھ          وم علی ة المحك ارة   . لخدمة المجتمع بخطوة تمھیدیَّة تتمثل في دراسة حال در الإش وتج

                                                             
(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique, op.cit., P.9.  
ي      ) ٢( ك ف أن ذل تجدر الإشارة إلى أنھ من صالح المحكوم علیھ أن یصدر الحكم بالتنفیذ المؤقت، لما ش

 .تقصیر فترة الإدانة للمحكوم علیھ
  .٩٤أحمد شوقي أبو خطوة، نظام المعاملة خارج المؤسسات العقابیة، مرجع سابق، ص.د) ٣(
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ا ضمَّن إط           ة لإنجازھ ون مطلوب ي تك ون     إلى أنَّ الأعمال الت ع تك ة المجتم ل لخدم ار العم

ة  ل محكم دى ك ة ل مَّن قائم سجلة ض ادة(مُ ي ) ع ف٨-١٣١الم ات الت وم الجھ ث تق ، حی

یھم         م عل تقبال المحك ى        (تطلب اس ة الت ات المحلیَّ ات والجمعی ة، والھیئ سات العامّ المؤس

ضلاً    ) تقدم خدمات عامة   ة، ف ام المطلوب ال والمھ  بتقدیم طلب لھذه الغایة تحدد فیھ الأعم

  .عن طبیعة وطریقة تنفیذ ھذه الأعمال

ویقوم قاضى تطبیق العقوبات بإجراء تحقیق حول ھذه الأعمال، ویرسل صورة         

ة       رأي النیاب شفوعاً ب ة م عن ھذه الطلبات إلى مجلس المنطقة المُختص بمُكافحة الجریم

سبان ع       ذاً بالح اره   العامّة، ثم یقوم باختیار الھیئة التي سیتم العمل لصالحھا، آخ د اختی ن

دماج      ادة الان ا لإع دى مُلائمتھ ذلك م ة، وك ال المُقترح ة للأعم دة الاجتماعی ل الفائ للعم

  ).  ع ف١٩-١٣١المادة (الاجتماعيّ والمھنيّ التي یمكن أنَّ تقدم للمحكوم علیھ 

ة         ل لخدم ذ العم وأخیراً یصدر قاضىّ تطبیق العقوبات قراراً یحدد فیھ طریقة تنفی

ھ،        المجتمع، كما یحد   ل وتوقیت ة العم د فیھ أیّضاً الجھة التي یتم العمل لمصلحتھا، وطبیع

ھ    وم علی ساعدة المحك راف ومُ ف بالإش اعي المُكل ساعد الاجتم م المُ ع ٣٦-١٣١م(واس

ف          )ف ي المُكل سئول الفن ، ویحدد كذلك شروط العمل لیلاً، والشروط الصحیَّة، وكذلك الم

 . ة والتقنیَّةبمُراقبة تنفیذ العمل من الناحیة المھنیَّ

ى         ویبلغ قاضىّ تطبیق العقوبات ھذا القرار إلى المحكوم علیھ، وتجدر الإشارة إل

ع              ة المجتم ل لخدم دة العم اوز م ب أنَّ تتج أنھ في حال كون المحكوم علیھ عاملاً، فلا یج

ساعة أسبوعیاً، ولا یدخل في حساب ھذه المدة مُدة الانتقال، وساعات الراحة أو     ) ١٢(

   .الطعام
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ین          ا ب اً،  ) ١٨-١٦(تجدر الإشارة إلى أنّھ في حال كان المحكوم علیھ حدثاً م عام

ذه الإجراءات،            ام بھ ي القی ات ف فإن قاضىّ محكمة الطفل یحل محل قاضىّ تطبیق العقوب

ة             سلامة المھنیَّ صحة وال يّ، وال ل اللیل ق بالعم ا یتعل ع فیم ة المجتم ل لخدم ویخضع العم

 یخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعيّ فیما یتعلق بحوادث  لقواعد قانون العمل، كذلك   

  ).٢٣/١/١٩٨٤المرسوم (وإصابات العمل 

ادة        ق الم أن تطبی ي ش سیة ف نقض الفرن ة ال ضت محكم د ق ات ) ٤٣(وق عقوب

بحت       ي أص د الخاصة       )  ١٣١/٨(فرنسي قدیم والت سي الجدی ات الفرن انون العقوب ن ق م

ھ ل     ي        بتنفیذ العمل لخدمة المجتمع بأن ة ف سلطة التقدیری ل ال ات كام ق العقوب ي تطبی قاض

  .)١(تحدید وسائل تنفیذ العمل لخدمة المجتمع

ھ      (ویستطیع المُشرف الفني على العمل       المحكوم علی ال ب في حالة وجود خطر ح

يّ     ) أو بالآخرین أو حالة ارتكابھ خطأ جسیماً  ار قاض وم بإخط ل، ویق أن یوقف تنفیذ العم

ھ  ). ع ف٣٤-١٣١م ر(ساعد الاجتماعي تطبیق العقوبات أو المُ    وعندما یتم المحكوم علی

ة    د  ) شھادة (العمل المفروض علیھ، فإنَّ الجھة المستقبلة التي یعمل لدیھا تقدم وثیق تفی

ة             د العقوب ة تع ذه الحال ي ھ إتمام العمل لقاضى تطبیق العقوبات وكذلك للمحكوم علیھ، ف

ھ أنَّ     وم علی ن للمحك ھ      مُنفذة بشكل كامل، ویمك صوص علی ار المن ن رد الاعتب ستفید م  ی

دارھا   )ع ف٢-٧٣-١٣٣(فى المواد  ة مق نوات  "، وذلك بعد مرور مدة تجرب س س ، "خم

                                                             
(1)Cass. Crim. 1er Mars. 1988. Bull. Crim. No.110. 

دیث، ط     : طارق عبد الوھاب سلیم . مشار إلیھ د    اب الح م العق ي عل دخل ف ة،   ١الم ، دار النھضة العربی
  ).  ١(، ھامش رقم ٢٦١-٢٦٠، ص١٩٩٥



 

 

 

 

 

 ٧٢٥

رد                  شكل صحیح، أو ال ل ب ذ العم دم تنفی ال ع ي ح بالمقابل فإنَّ الإبطال أو الإلغاء یكون ف

  .على التزامات المراقبة والإشراف


ي ذات            ع ف ة المجتم ل لخدم زام بالعم ع الإل ذ م تتمثل إجراءات تطبیق وقف التنفی

ك                  ستعرض ذل ي ن ا یل ار، وفیم د الاختب ع الوضع قی ذ م ف التنفی الإجراءات الخاصة بوق

  :بإیجاز على النحو التالي

    انون از الق أج

ل          لق زام بالعم ع الإل اضيّ الموضوع أنَّ یصدر حكمھ في الدعوى مشمولاً بوقف التنفیذ م

صىّ وضعھما             ىّ وأق دین أدن ین ح لخدمة المجتمع، ویكون للقاضيّ تحدید مدة الاختبار ب

ى      ة عل ات المفروض ة والالتزام دابیر الرقاب د ت ي تحدی ة ف لطة تقدیریَّ ھ س شرع، ول الم

  .المحكوم علیھ

  ب ل، تطل زام بالعم ع الإل ذ م ف التنفی ق بوق د النط  بع

ھ        وم علی ار المحك ة بإخط وم المحكم سيّ أنَّ تق شرع الفرن راً  –الم ان حاض  - إذا ك

ب        ي تترت ائج الت بالالتزامات الواجب احترامھا خلال وقف التنفیذ مع الإلزام بالعمل والنت

لال ف        ب خ دة ترتك ة جدی ي جریم ھ ف م علی ى الحك ھ     عل دم احترام ة، أو ع رة التجرب ت

صبح     ة أنَّ ی ضاً بإمكانی ھ أیّ ھ، وإبلاغ رض علی ي تف ات الت ة والالتزام راءات الرقاب لإج

اً    سلكاً طیب لك م و س ن إنَّ ھ م یك أنَّ ل م ك واد(الحك  ٥٥-١٣٢، ٤٥-١٣٢، ٤٠-١٣٢الم
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ى        ) ع ف  ٥٦-١٣٢و صل عل ار، ویح ة الإخط ى وثیق ، ویجب أن یؤشر المحكوم علیھ عل

  . )١(نھاصورة م

علاوة على ذلك، یجوز لقاضي تطبیق العقوبات تذكیر المحكوم علیھ بإجراءات    

ي    ل قاض ن قب ة م ة المفروض ات الخاص ضاء، بالواجب د الاقت ررة، وعن ة المق الرقاب

ددة        ات المح ذات الالتزام راً ب صدر أم ات أن ی ق العقوب ي تطبی الموضوع، ویجوز لقاض

ھ     وم علی ا للمحك ب إخطارھ ي یج ار     ویج . الت ذا الإخط ي ھ ویض ف ضاً التف ي أی وز للقاض

شباب        ضائیة لل ة الق ي إدارة الحمای ام ف  إ ٥٩م ر(لمصلحة السجون أو دوائر القطاع الع

  .  )٢( )ج ف

        ة ل لخدم أداء العم ھ ب وم علی وم المحك یق

ة، ویخ     ة والمتابع دابیر المُراقب ضوع لت زام بالخ ع الالت ع م ھ  المجتم وم علی ضع المحك

ة،      ة المادیَّ ن الناحی سجون م صلحة ال ابع لم تص الت اعيّ المخ ساعد الاجتم لإشراف المُ

ات   )٣(ویخضع للإشراف القضائيّ لقاضيّ تطبیق العقوبات  ق العقوب ، ویتمتع قاضيّ تطبی

ات      بسلطة تعدیل الالتزامات الخاصة المفروضة على المحكوم علیھ سواء بفرض التزام

دة، أو إ ةً  جدی ا كلی ضھا، أو إلغائھ اء بع ھ   ) إ ج ف٧٣٩/٤م(لغ وم علی م المحك إذا أت ، ف

ا،                  ضع إلیھ ى یخ ة الت دة التجرب ى م دة، فتنتھ ذه الم اء ھ ل انتھ العمل لخدمة المجتمع قب

  . ویعد الحكم الصادر كأنّ لم یكن

                                                             
(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général,Guide Méthodologique,op.cit.,P.10.  
(2) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général,Guide Méthodologique,op.cit.,P.11.  
  .١٦٤عمر سالم، ملامح جدیدة لنظام وقف التنفیذ، مرجع سابق، ص . د) ٣(
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دما         ك عن دة، وذل ومن جھة أخرى، فإنَّ لقاضى تطبیق العقوبات أنَّ یمُدد ھذه الم

رة  یُقرر   . إیقاف ھذا العمل مؤقتاً لاعتبارات صحیَّة أو عائلیَّة أو مھنیَّة أو اجتماعیَّة خطی

انون                  ل وق انون العم ي ق ة ف د العامّ ذ للقواع ف التنفی ار وق ي إط ویخضع العمل المُنجز ف

ة،           سلامة المھنیَّ صحة وال يّ، وال ل اللیل ق بالعم ا یتعل ك فیم اعيّ وذل ضمان الاجتم ال

إنَّ         . عملوحوادث وإصابات ال   ھ، ف إما في حال إخلال المحكوم للالتزامات المفروضة علی

ى        ھ إل وم علی المُساعد الاجتماعيّ یُخطر قاضى تطبیق العقوبات الذي یُمكنھ إحالة المحك

ات       دیل الالتزام ل، أو تع دة العم ادة مُ ا بزی ضى إم ا أنَّ تق ي یُمكنھ نح، والت ة الج محكم

ف       المفروضة على المحكوم علیھ، وتحدید   اء وق ع، أو إلغ ة المجتم ذ لخدم  عمل آخر یُنف

  .التنفیذ، وإعادة تنفیذ عقوبة الحبس كلیّاً أو جزئیّاً


)  ى ة  ) الأول مرحل

ة (اقتراح التسویة،    ول   ) والثانی ة قب سویة،     مرحل تھم للت ة ( الم صدیق   ) والثالث ة الت مرحل

سویة،  اد الت سویة أو اعتم ى الت ة(عل وف  ) والرابع ا س و م سویة، وھ ذ الت ة تنفی مرحل

  :نتناولھ على النحو التالي

      اقتراح تھم ب ار المُ ة بإخط ة العام وم النیاب  تق

ام، أو     التسویة مُباشرةً أو بطریق غیر مباشر عن   دعي الع ي ووسطاء الم  طریق مفوض

  . )١(عن طریق تكلیف أحد رجال الضبطیة القضائیة بإخطاره

                                                             
یجوز :"  على أنھمن قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي) ٤(فقرة ) ٢-٤٢(نصت على ذلك المادة ) ١(

  ".أن یبلغ اقتراح التسویة الصادر من رئیس النیابة للجاني بواسطة أحد رجال الضبط
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ضمّن       ةً، وأن یت سویة كتاب راح الت صیاغة اقت ة ب ة العام وم النیاب ي أن تق وینبغ
ر،       لا أج ل ب ا العم ا ومنھ ة، وطبیعتھ دابیر المُقترح سویة، والت رائم الت ل ج ائع مح الوق

ن       ضلاً ع ن             ومُدتھا، ف تفادة م ي الاس ھ ف ام، وحقّ تعانة بمح ي الاس ھ ف تھم بحقّ ذكیر الم ت
وینبغي أن یتم . التي نص علیھا قانون الإجراءات الجنائیة) العشرة أیام (المُھلة الزمنیّة   

تھم           إذا صمت الم ضر رسميّ، ف ام    –إثبات قبول المتھم في مح شرة أی ضاء الع د انق  - بع
صمت ب ذا ال ر ھ ھ اُعتب ن الإدلاء برأی ي  ع تھم ف قّ الم ا لح سویّة احترامً ضًا للت ة رف مثاب

  . )١(الصمت

اوض              ھ أن یف لا یجوز ل وللمتھم أن یقبل اقتراح التسویة برمتھ أو أن یرفضھ، ف
ن         . )٢(النیابة على تعدیل محتواه  ا م ا وموقعً ون مكتوبً ة أن یك راح النیاب ي اقت شترط ف وی

ن     جانب المدعي العام الذي أصدره، كما ینبغي في الاقت    ددًا وواضحًا م ون مُح راح أن یك
لا           ل ب ا العم ذھا ومنھ اني تنفی خلال أن یكون الاقتراح متضمنًا تحدید التدابیر المقرر للج

  . أجر، ومقدارھا بشكل صریح

  شأن تھم ب رار الم رج ق  لا یخ
ین ن فرض سویة ع سویة الجن) الأول: (الت اني للت ض الج و رف ة ھ ذه الحال ي ھ ة، وف ائی

ا             ة وفقً دعوى الجنائی ك ال ي تحری ق ف ة الح ة العام ون للنیاب سویة، ویك یسقط اقتراح الت
ي     ) الفرض الثاني(أما  . للإجراءات العادیة  ة، فف سویة الجنائی تھم للت وھو حالة قبول الم

رض        تم ع ھ، وی ورة من سلیمھ ص تم ت ضر، وی ي مح ھ ف ات موافقت تم إثب ة ی ذه الحال ھ
  . )٣( الجنائیة على القاضي للتصدیق علیھاالتسویة

                                                             
(1) SAAS (C.) : De la composition pénale, Op. Cité., p.837. 

  .٩٢محمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص. ؛ د٤٨٦أسامة حسنین عبید، مرجع سابق، ص .د) ٢(
  .١٦٥ق في سرعة الإجراءات، مرجع سابق، ص الح: شریف سید كامل. د) ٣(
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             سویة ة العامة عرض الت ى النیاب ب عل  یج

د     )١( للتصدیق علیھا- في حالة موافقة المتھم –الجنائیة   سي ق شرع الفرن ، یلاحظ أن الم

النیابة العامة میز بین الجرائم بالنسبة للقاضي المُصدق؛ فإذا كانت الجریمة جنحة، فإن   

تقوم بعرض التسویة على رئیس المحكمة الابتدائیة، أما إذا كانت الجریمة مُخالفة، فإن       

  .النیابة العامة تقوم بعرض التسویة الجنائیة على قاضي المحكمة الجزئیة

ن  )  أولا٧١ً(ویلاحظ أنھ بموجب التعدیل الذي أدخلھ المُشرع الفرنسي بالمادة    م

رئیس      )٢٠٤-٢٠٠٤(القانون رقم    لطة ال ھ س ون ل . ، ینظر اقتراح التسویة قاض فرد تك

ویتخذ إجراء التصدیق على اقتراح النیابة، وما یتضمنھ من تدابیر لضمان عدم مخالفتھ 

  . القانون

ضر     ي مح ى القاض ة عل ة المعروض سویة الجنائی ضمن أوراق الت ي أن تت وینبغ

ع كُ  سویة وتوقی رض الت اریخ ع ھ ت دد فی سویة والمُح تھم، الت ام والم دعي الع ن الم لٍ م

ادة     ي الم ا ف صوص علیھ تدلالات المن ر الاس سویة محاض أوراق الت ق ب ي أن یرف وینبغ

رفض  . )٢() إ ج ف٤٦-٣٣-١٥ر( سویة أو ی راح الت ى اقت صدق عل ي أن ی وللقاض

  . التصدیق علیھ، ولكن لیس لھ أن یعدلھ

ى  وللنیابة العامة أن تتخذ إجراءات المُلاحقة الجنائیة في       حالة عدم التصدیق عل

راره لا      الاقتراح، سواء صدَّق القاضي على اقتراح التسویة أو رفض التصدیق علیھ، فق

                                                             
التصدیق ھو تأیید قضائي، تخضع لھ بعض الأعمال بموجب القانون، ویكون للعمل محل التصدیق      ) ١(

ة    رار المحكم ة لق وة التنفیذی ر . الق ق  . د: انظ سید عتی انون    : ال ي ق راف ف ى الاعت اوض عل التف
دیلات      دث التع وء أح ي ض سي ف ة الفرن راءات الجنائی ة،   - الإج ة، دار النھضة العربی ة مقارن  دراس

  .١٣٨، ص٢٠٠٥
  .٦٦مدحت عبد الحلیم رمضان، مرجع سابق، ص. د) ٢(
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ھ  ن علی ل الطع رض    . )١(یقب ھ بع ي علی تھم والمجن ة الم ة العام ر النیاب ي أن تخط وینبغ

امین      ضور المح صوم بح اقتراح التسویة على القاضي، ویجوز للقاضي سماع أقوال الخ

 دون التزام منھ بتلبیة طلبھما في ھذا الشأن، فقد أشارت المادة -ذا ارتأى ذلك إ–عنھما 

م   ) ٣٦/٦( انون رق ن الق ي  ) ١١٣٨-٢٠٠٢(م صادر ف ادة  ٩/٩/٢٠٠٢ال ة للم  المعدل

ب      )  إ ج ف  ٢-٤١( ا طل ة إذا م ل المحكم ن قِبَ إلى إلغاء حقّ الخصوم في الاستماع لھم م

  . )٢(ذلك

ضور النی    انون ح صدیق       ولا یشترط الق صوم أو الت سات سماع الخ ة جل ة العام اب

تھم،      . )٣(على التسویة على خلاف الإجراءات التقلیدیة      ار المُ ة إخط ة العام وتتولى النیاب

ضبط         أموري ال ار م تم إخط ا ی ي، كم رار القاض ھ بق ي علی ار المجن زوم إخط د الل وعن

سویة، خ          اد الت رار اعتم ضمن   القضائي الذین أسھموا في جمع الاستدلالات بق اصةً إذا ت

  .)٤()٤٨-٣٣-١٥م ر(الاقتراح تسلیم رخصة القیادة أو رخصة الصید

ام       : تنفیذ التسویة ) المرحلة الرابعة ( ي قی ة ف تتمثل آخر مراحل التسویة الجنائی

ذه           الجاني بتنفیذ اقتراح التسویة بأداء العمل لخدمة المجتمع وفقًا للشروط المحددة، وھ

سویة        المرحلة قد تنتھي بتنفیذ الت    اق الت اني باتف إخلال الج ي ب د تنتھ ة، وق سویة الجنائی

  .الجنائیة

  
                                                             

(1) PRADEL (J.), Une consécration…, Op. Cité., P.381; RASSAT (M-L), 
Traite de procédure penéle, Op. Cité., no.307, P.493. 

(2) DESCHOT (E.) : Op. Cité., p.66. 
  .٢٥٩أسامة حسنین عبید، مرجع سابق، ص.  د)٣(
  .٦٧مدحت عبد الحلیم رمضان، مرجع سابق، ص. د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٣١




تتباین الآثار القانونیَّة للعمل لخدمة المجتمع بحسب طبیعتھ كعقوبة أو في إطار 

  :النحو التالينظام وقف التنفیذ أو إجراء التسویَّة الجنائیّة، وذلك على 


      ھ وم علی ام المحك ى قی ب عل یترت

ذه              ام تنفی وع حوادث، إتم ة دون وق ا كامل ف بھ ل المكل اعات العم بإنجاز عدد س

  . الجنائیةلعقوبة العمل لخدمة المجتمع تلقائیاً، وبالتالي تنقضي العقوبة 

       سي شرع الفرن از الم أج

 لقاضي الحكم الذي أصدر عقوبة العمل ٩/٣/٢٠٠٤بموجب القانون الصادر في   

ھ أنَّ     ة علی لخدمة المجتمع في حالة عدم امتثال المحكوم علیھ بالالتزامات الواجب

  ).ع ف٩-١٣١م(لحبس أو الغرامة یعدل العقوبة لتصبح عقوبة ا

ي        ھ یجوز لقاض ا، فإنّ ھ بھ فإذا لم یُنفذ المحكوم علیھ ساعات العمل المحكوم علی

بس أو      ة الح ھ عقوب وم علی ماع للمحك سة س راء جل د إج رر بع ات أنَّ یق ق العقوب تطبی

صداقیة           ز م ن تعزی ك م ھ ذل ا یُمثل ك فیم ة، ولاش ل المحكم ن قب لفاً م ددة س ة المُح الغرام

ة، وخاصة أنَّ     ال عقوبة، بأنَّ یعلم المحكوم علیھ بما سیُوقع علیھ في إخلالھ بحكم المحكم

ى         ر عل دة وعرض الأم ضائیَّة جدی راءات ق ي إج سیر ف ب ال د یتطل م یع ة ل ع العقوب توقی

  .)١(المحكمة المُختصة، وإنما یُمكن تطبیقھ عن طریق قاضي تطبیق العقوبات مباشرةً

                                                             
(1) DINDO (S.): Les alternatives à la détention, op. cit., P.64.  
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ل               ة العم ھ بعقوب وم علی ة المحك اً لمُعاقب اً خاص أفرد المشرع الفرنسيّ نصاً عقابیّ

ة                   ل لخدم ة العم ي عقوب ھ ف ات المفروضة علی ھ للالتزام ال انتھاك لخدمة المجتمع في ح

وم       ) ٤٢-٤٣٤(المجتمع، حیث المادة    ة المحك ى مُعاقب سيّ عل ات الفرن انون العقوب من ق

ن       ٣٠،٠٠٠ة الحبس مدة سنتین والغرامة  علیھ بعقوب  ع م ة المن ن عقوب ضلاً م ورو، ف  ی

ة            ل لخدم ة العم ى عقوب ة عل ات المترتب ھ بالالتزام ة إخلال ي حال ة، ف وق المدنی الحق

  .المجتمع



م  )  إ ج ف   ١-٧٣٣(أجازت المادة    صادر  ) ٢٠٤-٢٠٠٤(المُضافة بالقانون رق ال

وم       ٩/٣/٢٠٠٤في   ب المحك ،  لقاضيّ تطبیق العقوبات من تلقاء نفسھ، أو بناء على طل

ع              ة المجتم ل لخدم ة العم دال عقوب سبب بإب رار مُ علیھ أو طلب المدعي العام أنَّ یأمر بق

ادة           اً للم ھ وفق بعقوبة الغرامة الیومیة، ویكون ذلك بعد إجراء جلسة سماع للمحكوم علی

وم       ) إ ج ف٦-٧١٢( ة المحك ماع؛ شریطة موافق سة س دون إجراء جل ك ب ون ذل ، أو یك

  . )١(علیھ والنیابة العامة على ذلك

ة      وقد أشار قانون السجون الفرنسي إلى أنھ في حالة التنفیذ الجزئي للعمل لخدم

ة                 ة الغرام تبدال بعقوب ون محل اس ن أن یك ل یمك ن العم ي م المجتمع، فإن الجزء المتبق

ھ لا ). إ ج ف" ١/٢-٧٣٣"ع ف، م " ٥٧-١٣٢"م(ة الیومی ى أن ارة إل در الإش وتج

ذا               ة، وأن ھ ة الیومی ة الغرام ل بعقوب یوجد نص تشریعي ینظم مسألة إبدال ساعات العم
                                                             

(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 
Général, Guide Méthodologique, op.cit., P.9.  
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ع                 ة، م ة الیومی ة الغرام دد وقیم د ع ات لتحدی ق العقوب ي تطبی دیر قاض روك لتق الأمر مت

وم   ل المحك اعات العم دد س ار ع ي الاعتب ذ ف ھ،  الأخ وم علی الي للمحك ع الم ا والوض  بھ

ع       ر الوض ة تغی ي حال ةً ف ھ، وخاص وم علی صلحة المحك ق م ر یحق ذا الأم ك أن ھ ولاش

  . للمحكوم علیھ) الصحي أو المھني(الشخصي 

م       صدور الحك ویقوم قلم تطبیق العقوبات بإثبات ملخص بقرار النیابة المختصة ب

یراً نود الإشارة إلى عدم إمكانیة إبدال وأخ).  إ ج ف ٢٦-٤٩م د   (في السجلات الجنائیة    

دثاً              ھ ح وم علی ون المحك عقوبة العمل لخدمة المجتمع بعقوبة الغرامة الیومیة في حال ك

ین   ا ب اً ١٨-١٦م م ٤-٢٠م(عام وم رق ن المرس صادر "١٧٤-٤٥" م ال

  . )١()والخاص بجنوح الأحداث٢/٢/١٩٤٥في


    ر اعتب

ت          ع الوضع تح ذ م ف التنفی ي وق اص ف المشرع الفرنسيّ الإلزام بالعمل بمثابة التزام خ

ا    زم فیھ ار، یلت رة اختب ة فت ل بمثاب ذ العم ا تنفی تم خلالھ ي ی دة الت ر الم ار، واعتب الاختب

أداء ا  ھ ب وم علی ة    المحك دابیر الرقاب ضوع لت ن الخ ضلاً ع ھ، ف ة إلی ال الموكل لأعم

، والالتزامات المنصوص علیھا في المادة )ع ف٥٥-١٣٢(المنصوص علیھا في المادة   

  ).ع ف٤٥-١٣٢(

  إذا

دابیر       ھ       احترم المحكوم علیھ كافة الالتزامات والت صفة خاصة قیام ھ، وب  المفروضة علی

                                                             
(1) IBIDEM.  



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

م           إن الحك ات، ف ق العقوب يّ تطبی بإنجاز العمل لخدمة المجتمع بالطریقة التي حددھا قاض

ل            م قب و ت ى ول القضائيّ یعتبر تلقائیاً كأنَّ لم یكن، ویترتب على تنفیذ العمل ھذا الأثر حت

  ).  ع ف٣فقرة / ٥٤-١٣٢م(انقضاء المدة التي حددتھا المحكمة في الحكم 

ذ       ف التنفی وقد ذھبت محكمة النقض الفرنسیّة إلى أنَّ اعتبار الحكم المشمول بوق

سابق        م ال و الحك ى مح ضاً إل ود أیّ ن یق م یك أنَّ ل ع ك ة المجتم ل لخدم زام بالعم ع الإل م

م                 ا ل ا أنّھم ار طالم ت الاختب ع الوضع تح المشمول بذات وقف التنفیذ أو بوقف التنفیذ م

  . )١(رھما قائمة حتى تاریخ اعتبار الحكم الجدید كأنَّ لم یكنیلغیا ولازالت آثا

سيّ      رغم        )٢(ویبرر جانب من الفقھ الفرن ى ال نقض عل ة ال أنَّ محكم اه ب ذا الاتج  ھ

ادة           نص الم ك ك رر ذل دم وجود نص صریح یق ف    )  ع ف٥٣-١٣٢(من ع ة وق ي حال ف

ذ م          ف التنفی ر وق ا تعتب ة    التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار، إلا أنّھ ل بمثاب زام بالعم ع الإل

ادة      نص الم رة  /٥٦-١٣٢(صورة من وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار استناداً ل فق

ذ       ) ٢ ف التنفی ي وق اص ف زام خ التي تنص صراحةً على أنَّ الإلزام بالعمل یتشابھ مع الت

ار     ت الاختب ع الوضع تح ھ     )٣(م ن الفق اد م ل انتق ان مح ن    )٤(، وھو ماك ك م ھ ذل ا یُمثل  لم

ذ     مُ ى تنفی ب عل ھ، إذ یترت وم علی أة للمحك دة    ) ٤٠(كاف بس لم م ح اء حك ل إلغ اعة عم س

  . خمس سنوات مع وقف التنفیذ مع الوضع تحت الاختبار

                                                             
(1)CASS. CRIM. 12th Janv. 1988, B. C. no. 13. 
(2)BOYER (B.M), art. prec., P.313. 

  .١٨٧عمر سالم، ملامح جدیدة لنظام وقف التنفیذ، مرجع سابق، ص. د) ٣(
(4)BOYER (B.M), art. prec., P.313. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

ذ           ل تنفی ن قب م یك أنَّ ل م ك ار الحك وتجدر الإشارة إلى أنَّ المحكمة لا تستطیع اعتب

ار أنَّ    العمل، والذي لا یتم إثباتھ إلا من جانب الجھة التي تم العم     ى اعتب صلحتھا عل ل لم

  .)١(ذلك ھو الكفیل وحده بإصدار ھذا الحكم


    یترتب على إخلال المحكوم علیھ بالالتزامات الخاصة بوقف التنفیذ مع الإلزام

ة  بالعمل لخدمة المجتمع إخطار قاضيّ تطبیق ال      عقوبات عن طریق المكلف بالرقابة الفنی

ل   ذ العم ى تنفی ي     . عل ھ ف وم علی إخلال المحك ة ب د الخاص ى أن القواع ارة إل در الإش وتج

ع     ذ م ف التنفی ي وق ھ ف وم علی إخلال المحك ة ب د الخاص ذاتھا القواع ي ب ذ ھ ف التنفی وق

ل  الوضع قید الاختبار، والتي تتمثل في جواز سحب الحكم بوقف التنفیذ مع ا     لإلزام بالعم

ك                    م، وذل ي الحك ب قاض ن جان ات، أو م ق العقوب ي تطبی ب قاض ن جان سواء أكان ذلك م

  :على النحو التالي

       دم ة ع ي حال ات ف ق العقوب  یجوز لقاضي تطبی

م          ي الحك یھم، أن یلغ تنفیذ المحكوم علیھ للعمل أو عدم امتثالھ للالتزامات المفروضة عل

-١٣٢ و٥٦-١٣٢المواد( بعد جلسة سماع للمحكوم علیھ - كلیاً أم جزئیاً-فیذ بوقف التن 

اء       ) إ ج ف٧٤٢ و٦-٧١٢ع ف، ٤٧ اریخ انتھ د ت صدر بع ن أن ی اء یمك ذا الإلغ ، وھ

ضون شھر             ي غ التدبیر، في حال ما إذا تبینھا القاضي أو تم اكتشافھا على أبعد تقدیر ف

  . )٢() إ ج ف٢٠-٧١٢م(من ذلك التاریخ 

                                                             
  .١٨٨رجع سابق، صعمر سالم، ملامح جدیدة لنظام وقف التنفیذ، م. د) ١(

(2) IBIDEM.  



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

شرة         ویج ار ع دة الإخط ون م دة أن تك زام بقاع دم الالت وز في حالة الاستعجال، ع

م د (، ویتم إخطار محامي المحكوم علیھ بالتاریخ بأیة وسیلة ) إ ج ف   ١٥-٤٩م د   (أیام  

داد      ) إ ج ف   ١٦-٤٩ ة لإع ة زمنی ، ویجوز للمحكوم علیھ أو محامیھ أن یطلب منحھ مھل

  . )١( یقرر حبس المحكوم علیھ احتیاطیاًدفاعھ، ویجوز لقاضي تطبیق العقوبات أن

ل           وع العم ر ن ضاً تغیی ات أی ق العقوب يّ تطبی وز لقاض ة، یج ة ثانی ن ناحی وم

رى         ة الأخ ات الخاص ي الالتزام دیلات ف راء تع ھ، أو إج وم علی ى المحك روض عل المف

ة ن المحكم ھ م ة علی بط  . المفروض ر ض صدر أم ات أن ی ق العقوب ي تطبی وز لقاض ویج

ى     وإحضار للمحك  وم علیھ، في حال عدم امتثالھ بالالتزامات المقررة، والأمر بالقبض عل

بلاد              ارج ال اراً أو خ ھ ف وم علی ان المحك ادة  (المحكوم علیھ بصفة مؤقتة إذا ك -٧١٢الم

ویجوز  ).  إ ج ف٢٠-٧٤١م(، ویكون لھ رفع الأمر إلى المحكمة المختصة   ) إ ج ف   ١٩

داً لإجراءا    –لقاضي تطبیق العقوبات     ة   تمھی ھ      -ت الملاحق وم علی بس المحك أمر بح  أن ی

ة          ذه الحال ي ھ الذي یخل بالتزاماتھ في نظام وقف التنفیذ مع الإلزام بالعمل احتیاطیاً، وف

ذ  (یجب تحدید جلسة الإجراءات الخاصة بإلغاء الإجراء        ف التنفی ضون   ) وق ي غ ) ١٥(ف

و        ن المحك راج ع ھ یوماً التالیة على حبسھ، فإذا تعذر ذلك، وجب الإف  إ ١٩-٧١٢م(م علی

  ).ج ف

         ستطیع ان ی ذ، وإنَّ ك ف التنفی اء وق م إلغ ي الحك  یجوز لقاض

د      اوز الح دم تج شرط ع ل، ب ذ العم ا تنفی وز فیھ ي یج رة الت د الفت اء م ر بالإلغ ل الأم قب

                                                             
(1) IBIDEM.  



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

ا          ار، فإنّھ ذا الاختب أ لھ م تلج إذا ل الأقصى الذي حدده المشرع وھو ثمانیة عشر شھراً، ف

  . )١( إلغاء وقف التنفیذ بصفة كلیَّة أو جزئیَّةتستطیع

ل،         دم أداء العم الات ع ویكون للمحكمة المختصة إلغاء الحكم بوقف التنفیذ في ح

انون أو        وة الق ھ بق وم علی ى المحك ة عل ات المفروض دابیر والالتزام ذ الت دم تنفی أو ع

ي   )٢(بموجب حكم القضاء، أو ارتكاب جریمة جدیدة      ذ رأي   –، حیث یجوز للقاض د أخ  بع

ة     ي حال ل، ف زام بالعم ع الإل ذ م ف التنفی م بوق سحب الحك ات أن ی ق العقوب ي تطبی قاض

اذ       ع النف سجن م ة ال ق بعقوب ات     ).  ع ف٤٨-١٣٢م(النط ق العقوب ي تطبی ویجوز لقاض

صفة        اذ ب وقاضي الحكم أن یقرر حبس المحكوم علیھ بقرار خاص ومسبب، وواجب النف

  .)٣( ) ع ف٥١-١٣٢م (العقوبة مؤقتة، بغض النظر عن مقدار 


   اذ  أجاز المشرع الفرنسيّ لقاضيّ تطبیق العقوبات إبدال عقوبة الحبس مع النف

ذ،              ف التنفی إجراء وق ام ب انون الع ن جرائم الق ة م ي جریم لمدة ستة أشھر على الأكثر ف

ة           و ل لخدم زام بالعم ھ للالت ذلك بأنَّ یأمر بوقف تنفیذ ھذا الحكم مع خضوع المحكوم علی

ب          ن جان ھ م ن فی اً الطع د مُمكن م یع اً، ول بح نھائیّ م أص ھ أنَّ الحك ین ل ع، إذ تب المجتم

ن  ٢١٠المحكوم علیھ، وذلك لمدة لا تتجاوز    ذ    ٤٠ ساعة ولا تقل ع ضع تنفی اعة، ویخ س

                                                             
(1)STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.), ET BOULOC (B.): Droit Pénal 

général, op. cit., No. 758, P.528. 
 .١٨٩عمر سالم، ملامح جدیدة لنظام وقف التنفیذ، مرجع سابق، ص. د) ٢(

(3)Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 
Général, Guide Méthodologique, op.cit., P.12.  



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

د ا       ذات القواع ادة     ھذا العمل ل ي الم ا ف صوص علیھ واد  ٥٤/٣-١٣٢لمن  ٥٥-١٣٢ والم

  ).  ع ف٥٧-١٣٢م (٥٦-١٣٢و

ات،      ق العقوب ي تطبی رار قاض دور ق اریخ ص ن ت ذلك م ددة ل ة المح دأ المھل وتب

ب      ة، ویج ة العام ستأنفھ النیاب م ت ة، إذا ل صفة مؤقت اذ ب ب النف م واج ون الحك   ویك

ار الإ     ي إط ھ ف دار حكم ات إص ق العقوب ي تطبی ى قاض ي   عل ھ ف صوص علی راء المن   ج

ادة  ى       ) إ ج ف٦-٧١٢(الم ھ عل وم علی ة المحك ى موافق صول عل د الح ك بع   ، وذل

ات   ).  إ ج ف٢-٧٤٧المادة (أداء العمل لخدمة المجتمع    ات بإثب ویقوم قلم تطبیق العقوب

ة         سجلات الجنائی ي ال م ف صدور الحك صة ب  إ ج ٢٦-٤٩م د (ملخص بقرار النیابة المخت

  . )١()ف

صورة     : طبیق الإبدال شروط ت  تطلب المشرع الفرنسي عدة شروط لتطبیق ھذه ال

ي أن        ت ف م، تمثل ة الحك ة، وطبیع دار العقوب ة ومق ة الجریم صل بطبیع دال، تت ن الإب   م

ذي             بس ال ة الح صادر بعقوب م ال ون الحك   تكون الجریمة من جرائم القانون العام، وأن یك

م ن      ن       لا تزید مدتھ عن ستة أشھر، وأن یكون الحك ھ الطع وم علی ون للمحك ألا یك اً، ب ھائی

  . فیھ

سيّ     ھ الفرن ن الفق ب م د جان د انتق ف    )٢(وق دال إجراء وق اص بإب نص الخ ذا ال  ھ

تة أشھر،        ى س د عل دة لا تزی التنفیذ مع الإلزام بالعمل لخدمة المجتمع بعقوبة الحبس لم

  . لما یُمثلھ ذلك من خروج على قاعدة حیازة الحكم لقوة الأمر المقضي
                                                             

(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 
Général, Guide Méthodologique, op.cit., P.14.  

(2) STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.), ET BOULOC (B.): Droit Pénal 
général, op. cit., No. 755, P.525. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

ر ب آخ ي   )١(إلا أنَّ جان سيّ ف شرع الفرن ة الم نص برغب ذا ال ر ھ ى تبری ب إل  ذھ

ادئ               ساب مب ى ح ك عل ان ذل و ك ى ول دة، حت صیرة الم ة ق تجنب العقوبات السالبة للحریَّ

ة             دعوى الجنائیّ اء ال ي إنھ ائيّ ف م الجن وة الحك ن  . تقلیدیَّة راسخة، والتي من بینھا ق وم

س        شرع الفرن ار الم ى جواز أنَّ         ناحیة ثانیة أش ا إل ارة إلیھ سالف الإش ة ال شأن الحال يّ ب

ادة      ام الم ا لأحك ات وفق ق العقوب يّ تطبی صرف قاض ادة ٦-٧١٢(یت ) ١٥-٧٢٣ أو الم

ة             ة الإلكترونی د المراقب ة والوضع قی بتطبیق أحد إجراءات الوضع بالخارج وشبھ الحری

  ).  ع ف٦-٧١٢م ()٢(والإفراج الشرطي وتجزئة أو وقف تنفیذ العقوبة

ذ           ا اتخ م، إذا م ذ الحك على أنھ في ھذه الحالة، یجوز للقاضيّ أنَّ یأمر بوقف تنفی

 إلا حینما یخطر - في ھذه الحالة–ولا یمكن الأمر بوقف التنفیذ . قراره على ھذا الأساس

ھ           وم علی ون المحك المحكوم علیھ بحقھ في أنَّ یرفض أداء عمل لخدمة المجتمع، وأنَّ یك

  ). إ ج ف٢-٧٤٧م(عن ھذا الحققد تنازل صراحة 

                                                             
  .١٩٠عمر سالم، ملامح جدیدة لنظام وقف التنفیذ، مرجع سابق، ص. د) ١(
ن      semi-libertéیقصد بنظام شبھ الحریة    ) ٢( الخروج م ھ ب وم علی سمح للمحك  النظام العقابي الذي ی

سجن أو         ودة لل ي، والع ھ المھن ھ أو تكوین سة  السجن خلال النھار للتوجھ إلى عملھ أو تعلیم  المؤس
ذي         ابي ال ام العق شرطي  النظ العقابیة في آخر النھار والمبیت داخل السجن، بینما یقصد بالإفراج ال
ض              رام بع ریطة احت ة؛ ش ة العقوب ل نھای یسمح للمحكوم علیھ بالخروج من السجن بوقت قصیر قب

ا یقصد با        ارج   الالتزامات وتحت تھدید الإعادة إلى السجن في حالة عدم احترامھا، بینم ع بالخ لوض
افع                اص ن شاط خ ل ن ن أج ة م سة العقابی ارج المؤس ل خ ع المعتق سمح بوض ذي ی ابي ال ام العق النظ
لإعادة إدماجھ مع بقاءه من الناحیة النظریة معتقلا، أي تحت مراقبة ومسؤولیة المؤسسة العقابیة، 

ذ ال        اف تنفی سمح بإیق ذي ی ابي ال ام العق اوز    بینما یقصد بوقف تنفیذ العقوبة، النظ دة لا تتج ة م عقوب
ذي  ) fractionnement(ثلاثة أشھر لا تحتسب في مدة العقوبة، ویقصد بتجزئة العقوبة         النظام ال

  .یسمح بتنفیذ العقوبة وتجزئتھا إلى أجزاء زمنیة لا یمكن أن تقل مدتھا عن یومین متتالیین



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

 
ادة   ازت الم ة       –) إ ج ف١-١-٧٤٧(أج ل لخدم ة العم سبة لعقوب ع بالن و الوض ا ھ  كم

احب          -المجتمع   لقاضيّ تطبیق العقوبات من تلقاء نفسھ، أو بناء على طلب الشخص ص

دع      ب الم زام          المصلحة أو طل ع الإل ذ م ف التنفی دال وق سبب بإب رار مُ أمر بق ام أنَّ ی ي الع

ام        اً لأحك ذاً وفق رار مُتخ بعمل لخدمة المجتمع بعقوبة الغرامة الیومیة، وأنَّ یكون ھذا الق

ل       ). ٦-٧١٢(المادة   زام بالعم وتجدر الإشارة إلى عدم إمكانیة إبدال وقف التنفیذ مع الإل

ین     لخدمة المجتمع بعقوبة الغرامة  ا ب دثاً م ھ ح -١٦( الیومیة في حال كون المحكوم علی

م       ٤-٢٠م(عاماً  ) ١٨ ي   " ١٧٤-٤٥" من المرسوم رق صادر ف اص  ٢/٢/١٩٤٥ال  والخ

  .  )١()بجنوح الأحداث


  ب یترت

ع            ة المجتم ل لخدم ام العم ا إتم ة، ومنھ سویَّة الجنائیّ على تنفیذ المتھم لاتفاق الت

تھم      د الم ة ض ام       )٢(انقضاء الدعوى الجنائیّ دعي الع ة یجوز للم ذه الحال ي ھ ، وف

-٣٣-١٥ر(اختیار مفوضاً أو وسیطاً لمتابعة تنفیذ التسویَّة الجنائیّة وفقاً للمادة  

سویَّة       ، و)٤٩ راح الت ھا اقت ي یفرض ات الت ذ الالتزام راءات تنفی د إج تم تحدی ی

ن         رة م رة الأخی ھ الفق صت علی ا ن بمرسوم تنفیذي یصدره مجلس الدولة وفقاً لم

  ). ٢-٤٢(المادة 

                                                             
(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique, op.cit., P.14.  
(2) STAFANI (G.) LEVASSEUR (G.) ET BOULOC (B.), Procédure pénale, 

18 édition, Dallaz, 2001, no. 596, P.530. 



 

 

 

 

 

 ٧٤١

ام أو          دعي الع فإذا تم تنفیذ العمل بدون مقابل في إطار التسویة الجنائیة، فإن المُ

ذ ال  ة تنفی ي مُتابع ھ ف ن یُفوض ھ   م ي علی ار المجن تم إخط ك، وی ات ذل وم بإثب سویَّة، یق ت

ة  دعوى الجنائیّ ضاء ال ة . )١ ()٥٧/٢-٣٣-١٥م ر(بانق رار النیاب ذكر أن ق دیر بال وج

باللجوء إلى التسویَّة لا یجرى تسجیلھ في صحیفة السوابق القضائیّة للجاني، لأنھ لیس  

  .حكماً، فالدعوى الجنائیّة لم تحرك أصلاً

 
ة    یترتب على إخلال المتھم بأداء العمل بدون مقابل بشكل كامل، فإنھ یجوز للنیاب

ده     ة ض دعوى الجنائیّ ك ال ة تحری ذ   ، و) إ ج ف٢-٤١م(العامّ دم تنفی ون ع د یك ق

اً أو    دعي       الجاني لاقتراح التسویَّة الجنائیّة كلیّ در المُ ة یق ذه الحال ي ھ اً، وف  جزئیّ

دعوى     ي ال صرف ف ي الت راره ف سبة لق دابیر بالن ن ت اني م ھ الج ام ب ا ق ام م الع

ادة ( ي    "). ٧" ف٢-٤١الم ذ ف ة تأخ إن المحكم دعوى، ف ك ال م تحری إذا ت ف

ددھا        ي س الغ الت ل والمب ن عم صت   )٢(اعتبارھا ما سبق أن أداه الجاني م د ن ، وق

رة  ا) ٨(الفق ن الم ادم   ) ٢-٤١(دة م ریان تق ف س سویَّة یوق راح الت ى أنَّ اقت عل

  .الدعوى الجنائیّة إلى تاریخ انقضاء المُدة المُحددة لتنفیذه

                                                             
  .٧٠مدحت عبد الحلیم رمضان، مرجع سابق، ص. د) ١(
 .٩٤محمد عبد اللطیف عبد العال، مرجع سابق، ص . د )٢(
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ة           ق عقوب وع تطبی ى ذی شیر إل سا ی تجدر الإشارة إلى أن التطبیق العملي في فرن
مجتمع كأحد أبرز البدائل العقابیَّة للعقوبات السالبة للحریَّة قصیرة المدة؛ العمل لخدمة ال

ارت            ث أش ك، حی ى ذل سیَّة عل دل الفرن ن وزارة الع صادرة ع صائیات ال دت الإح ث أك حی
 إلى أن الأحكام القضائیَّة ٢٠٠٤الإحصاءات الجنائیَّة الصادرة عن وزارة العدل في عام     

ل  ة العم ق عقوب صادرة بتطبی ع ال ة المجتم ام TIGلخدم ة الأحك ل غالبیَّ ت تمث  كان
  .القضائیَّة التي انطوت على عقوبات بدیلة في فرنسا

 ـ   ة ال سبتھا قراب ت ن ت     %) ٧٥(وبلغ ي بلغ صادرة والت ام ال الي الأحك ن إجم م
اليّ        ) ٢٣،٤٨٨( ن إجم ع م ة المجتم ل لخدم ضى بالعم اً قُ ا  ) ٣١،٥١٨(حكم اً، بینم حكم

ضم      ضائیة،     ) ٣،٩٤٢(نت  كانت الأحكام الأخرى ت ة الق ضي بالمراقب اً یق ) ١،٠٠٣(حكم
  . )١(حكماً یقضي بالوضع قید الاختبار القضائي

ام      ي ع ع ف ة المجتم ل لخدم ة العم ق عقوب الات تطبی ت ح ا بلغ  ٢٠٠٩بینم
نھم  ) ٢٦،٥٨٧( ھ، م وم علی ع ) ١٧،٤٨٧(محك ة المجتم ل لخدم ا العم ت فیھ ة طبق حال

ار    ) ٩،١٠٠(كعقوبة أصلیَّة أو تكمیلیَّة، و  ي إط ع ف حالة طبقت فیھا العمل لخدمة المجتم
  . نظام وقف التنفیذ مع الإلزام بالعمل

ة        ل لخدم ق العم وع تطبی ى ذی سیَّة إل دل الفرن صائیات وزارة الع شیر إح ا ت كم
ي        ع ف المجتمع في إطار التسویَّة الجنائیَّة، حیث بلغت حالات تطبیق العمل لخدمة المجتم

سویَّة الجن ار الت ام  إط ي ع ة ف ام  ) ٢،٤٨٦ (٢٠٠٧ائیَّ ي ع ة، وف ) ٢٩٣٣ (٢٠٠٩حال
                                                             

(1)Ministère de la Justice, Les chiffres clés de l'administration 
pénitentiaire, Paris, Juillet 2005, p.11. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

، بینما قدرت الإحصائیات الجنائیَّة السابقة )١(حالة للمتھمین الأحداث) ١١٢(حالة منھم  
لال        ة المجتمع خ ل لخدم ة العم ق عقوب ول تطبی سیَّة ح دل الفرن ن وزارة الع صادرة ع ال

  :)٢( إلى ما یلي٢٠٠٨ وحتى ١٩٩٤الفترة من 




 



 



 



 





 





 

١٠٦٨٢ ٢١٣ ١٠٧٨٠ ١٠٩٩٣ ١٩٩٤ - 
٩٩٤٥ ١٨٨ ١١٦٢٢ ١١٨١٠ ١٩٩٥ - 
١١٦١٦ ٣٥٣ ١٢١٩٥ ١٢٤٤٨ ١٩٩٦ - 
١١٨٠٨ ٢٥٣ ١٢٥٣٦ ١٢٧٨٩ ١٩٩٧ - 
١١٦٦٤ ١٦١ ١٢٠٥٢ ١٢٢١٣ ١٩٩٨ - 
١١٤٩٠ ١٦٧ ١١٩٢١ ١٢٠٨٨ ١٩٩٩ - 
١٠١٩١ ١٣٦ ١٠٩٣٨ ١١٠٧٤ ٢٠٠٠ - 
٨٩٧٤ ١٤٦ ٩١٧٢ ٩٣١٨ ٢٠٠١ - 
٨٩١٨ ١٦٣ ٨٦٩٠ ٨٨٥٣ ٢٠٠٢ - 
٨٨٢٢ ١٧٦ ٩٦٠٠ ٩٧٧٦ ٢٠٠٣ - 
٢٧ ٩٩٩٩ ٢٣٧ ١١١٨٠ ١١٤١٧ ٢٠٠٤ 
٧٤٥ ٩٨٣٩ ١٤٨ ١٣٩٢٢ ١٤٠٧٠ ٢٠٠٥ 
١٨٢١ ٩٦٩٧ ١٦٧ ١٥٦٥٢ ١٥٨١٩ ٢٠٠٦ 
٢٤٣٥ ٩٠٦١ ١١١ ١٥٦٦٠ ١٥٧٧١ ٢٠٠٧ 
٢١١١ ٨٨٥٤ ١٢٠ ١٥٦٥٠ ١٥٧٧٠ ٢٠٠٨ 

                                                             
(1) Ministère de la justice et des libertés, Guide du Travail d'Intérêt 

Général, Guide Méthodologique, op. cit., P. 5-37.  
(2) VANNESTE (C.): Rapport sur le travail d’intérêt général (TIG), en 

conclusion des travaux d’une étude confiée par la ministre de la justice 
et des libertés, p.8.  



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

ي        ردة ف ادة المُط اھر الزی شكل ظ ح ب سابقة توض ام ال ع أن الأرق   والواق

ى               شیر إل سا، وھو مای ي فرن ع ف ة المجتم ل لخدم ق العم الات تطبی ضائیَّة وح الأحكام الق

دت     وجود اتجاه واضح في فرنسا لتشجیع تطبیق العمل لخدمة المجتمع، فمن ناحیة تزای

ة المج  ل لخدم ة العم ق عقوب الات تطبی ام ح ذ ع ع من ام ١٩٩٤تم ى ع    ٢٠٠٨ وحت

ا    %)١٤٣(بما یُقارب مرة ونصف   لیَّة، بینم ة أص ، وكانت غالبیة حالات التطبیق كعقوب

ة             ا كعقوب ن نظیرتھ ة ع ة تكمیلیَّ ع كعقوب ة المجتم ل لخدم ة العم قلت حالات تطبیق عقوب

  . أصلیَّة

ة المجت             ل لخدم ق العم الات تطبی ین ح ارب ب دنا تق ب آخر، وج ي   وعلى جان ع ف م

دد    د ع ذا تزای ع، وك ة المجتم ل لخدم ة العم ق عقوب الات تطبی ع ح ذ م ف التنفی ار وق إط

ن     رة م لال الفت ذ خ ف التنفی ار وق ي إط ع ف ة المجتم ل لخدم ق العم الات تطبی  ١٩٩٤ح

ام     ى             ٢٠٠٠وحتى ع رة وحت سنوات الأخی ي ال اً ف ق تراجع الات التطبی ، إلا أنَّ شھدت ح

ام  ة ش . ٢٠٠٨ع ة ثالث ن ناحیَّ سویَّة   وم ار الت ي إط ع ف ة المجتم ل لخدم دبیر العم ھد ت

  .الجنائیَّة تزایداً منذ إقرار ھذا الإجراء في القانون الفرنسيّ

ین    )١(ومن جانب آخر یشیر جانب من الفقھ الفرنسيّ      سابقة تب ام ال  إلى أن الأرق

ن                رة م لال الفت ة المجتمع خ ل لخدم ق العم الات تطبی ي ح ى  ١٩٩٧وجود تراجع ف  وحت

ا ھ     ٢٠٠٢م ع صداقیَّة وأوج دم الم ى ع يّ إل شكل أساس ع ب رأي التراج ذا ال ع ھ ، ویُرج

 ٢٠٠٣القصور في التطبیق، التي أشار إلیھا التقریر الصادر عن وزارة العدل في أبریل 

داد         دة، وإع صیرة الم ات ق ة للعقوب د التنفیذیَّ بس والقواع ة للح ات البدیل ول العقوب ح

  . السجناء للإفراج من السجن

                                                             
(1) VANNESTE (C.): Rapport sur le travail d’intérêt général, op.cit., p.9.  



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

ام      إلا ذ ع ة من  أنَّ ھذا الإجراء قد شھد تزایداً في حالات تطبیقھ خلال الفترة التالی

، وذلك بسبب التطورات التشریعیَّة بموجب القانون الصادر في ٢٠٠٧ حتى عام   ٢٠٠٢

ع      ٢٠٠٤ مارس   ٩ ذ م ف التنفی ق بوق ، والذي أعطى لقاضيّ تطبیق العقوبات مكنة النط

ع كب        ة المجتم تة            الإلزام بالعمل لخدم ن س ھ ع د مدت ذي لا تزی بس ال ة الح ن عقوب دیل ع

  . أشھر

ق    رى أنَّ تطبی سابق ی رأي ال ذكورة، إلا أنَّ ال ام الم ذه الأرق ن ھ رغم م ى ال وعل

دم وجود            ا ع ق، أبرزھ ي التطبی صعوبات ف العمل لخدمة المجتمع قد شابھھ العدید من ال

ع      شیر أ  . )١(قواعد مُحددة لتنفیذ العمل لخدمة المجتم ا ت صائیات الرسمیة    بینم دث الإح ح

ن        رة م لال الفت سیة خ دل الفرن ن وزارة الع صادرة ع ة  ) ٢٠١٠-٢٠٠٦(ال ى أھمی إل

دیرات             ك التق شیر تل ث ت سا، حی ي فرن التوسع في تطبیق عقوبة العمل لخدمة المجتمع ف

  :إلى مایلي

           ن صادرة ع صائیات الرسمیة ال شیر الإح ت

دل  ل    وزارة الع ة العم سیة بعقوب اكم الفرن ن المح صادرة م ام ال ى أن الأحك سیة إل الفرن

لال      صادرة خ ة ال ة والتكمیلی ات البدیل الي العقوب ة بإجم درت بالمقارن ع ق ة المجتم لخدم

، حیث قدرت )٢(من جملة ھذه الأحكام%) ٦(، بنسبة تقارب )٢٠١٠-٢٠٠٦(الفترة من   

ة المجتم      ل لخدم ام   الأحكام الصادرة بعقوبة العم ي ع دد  ٢٠٠٦ع ف م  ) ١٥،٨١٩( بع حك

                                                             
(1) IBIDEM.  
(2) Annuaire statistique de la Justice, Édition 2011-2012, Ministère de la 

justice et des libertés, P.159.  



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

ع      ن واق ع م ة المجتم ل لخدم ة العم ة أو    ) ٢٧٦،٢١٦(بعقوب ة بدیل ادر بعقوب م ص حك

  %).٦(تكمیلیة؛ أي بنسبة 

دد       ٢٠٠٧بینما في عام     ع بع  قدرت الأحكام الصادرة بعقوبة العمل لخدمة المجتم

ع   ) ١٥،٧٧١( ن واق م م ة أو تكم    ) ٢٧٣،٢١٢(حك ة بدیل ادر بعقوب م ص ة؛ أي  حك یلی

ع          ٢٠٠٨وفي عام   %). ٦(بنسبة   ة المجتم ل لخدم ة العم صادرة بعقوب  قدرت الأحكام ال

ة؛ أي     ) ٢٧٣،٧٦٠(حكم من واقع    ) ١٥،٦٠٤(بعدد   ة أو تكمیلی ة بدیل حكم صادر بعقوب

ع          ٢٠٠٩وفي عام   %). ٦(بنسبة   ة المجتم ل لخدم ة العم صادرة بعقوب  قدرت الأحكام ال

ة؛ أي    ) ٣٠١،١٦٥(حكم من واقع    ) ١٧،٨٦٢(بعدد   ة أو تكمیلی ة بدیل حكم صادر بعقوب

ع      ٢٠١٠، وفي عام    %)٦(بنسبة   ة المجتم ل لخدم ة العم صادرة بعقوب  قدرت الأحكام ال

ع    ) ١٧،٥٤٤(بعدد   ن واق ة؛ أي       )٣٠٠،٧١٣(حكم م ة أو تكمیلی ة بدیل ادر بعقوب م ص حك

  .)١(%)٦(بنسبة 

  شیر ا صائیات الرسمیة   ت لإح

ة    الصادرة عن وزارة العدل الفرنسیة إلى أن حالات وقف التنفیذ مع الإلزام بالعمل لخدم

ار          د الاختب المجتمع التي حُكم بھا في فرنسا قدرت بالمقارنة بوقف التنفیذ مع الوضع قی

ن   رة م لال الفت ام )٢()٢٠١٠-٢٠٠٦(خ ي ع دد ٢٠٠٦، ف درت بع ة ) ٢٣،٩٣٨( ق حال

دد      وقف تنفیذ  ة بع ل بالمقارن ع العم د       ) ١١٧،٢٢٥( م ع الوضع قی ذ م ف التنفی ة وق حال

                                                             
(1) IBIDEM.  
(2) Annuaire statistique de la Justice, Édition 2011-2012, Ministère de la 

justice et des libertés, P.225.  



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

ام    ي ع ا ف ار، بینم دد  ٢٠٠٧الاختب ت ع ل    ) ٢٤،٥٠٢( بلغ ع العم ذ م ف تنفی ة وق حال

  . حالة وقف التنفیذ مع الوضع قید الاختبار) ١٢١،٧٠٠(بالمقارنة بعدد 

دد      ٢٠٠٨وفي عام    ت ع ل       ) ٢٤،٨٣٨( بلغ ع العم ذ م ف تنفی ة وق ة  حال بالمقارن

ار      ) ١٣٢،٧٢٦(بعدد   د الاختب ام   . حالة وقف التنفیذ مع الوضع قی ي ع ت  ٢٠٠٩وف  بلغ

دد          ) ٢٧،٥٠١(عدد   ة بع ل بالمقارن ع العم ذ م ف تنفی ف   ) ١٤١،١٥٦(حالة وق ة وق حال

ام         ي ع ار، وف د الاختب ع الوضع قی ذ م دد   ٢٠١٠التنفی ت ع ف  ) ٣٠،٧٤٦( بلغ ة وق حال

دد  ة بع ل بالمقارن ع العم ذ م د  ) ١٤٣،٦٧٠(تنفی ع قی ع الوض ذ م ف التنفی ة وق حال

  .)١(الاختبار

ة      ) ج( سویة الجنائی صائیات    :تدبیر العمل لخدمة المجتمع في إطار الت شیر الإح ت

ي                 ع ف ة المجتم ل لخدم دبیر العم ى أن ت سیة إل دل الفرن ن وزارة الع الرسمیة الصادرة ع

الي ال       ة بإجم درت بالمقارن ي     إطار التسویة الجنائیة في فرنسا ق ذة ف ة المنف دابیر البدیل ت

ن        ین    )٢٠١٠-٢٠٠٦(إطار التسویة الجنائیة خلال الفترة م ا ب راوح م سبة تت -١٤(، بن

 ٢٠٠٦، حیث قدر تدبیر العمل لخدمة المجتمع في عام  )٢(من جملة ھذه الأحكام   %) ١٨

سبة    ) ١٠،٠٧٣(من واقع   ) ١،٦٠٩(بعدد   ة؛ أي بن تدبیر بدیل في إطار التسویة الجنائی

ام      ،%)١٦( دد         ٢٠٠٧ بینما في ع ع بع ة المجتم ل لخدم دبیر العم در ت ن  ) ٢،١٧٦( ق م

  %). ١٨(تدبیر بدیل في إطار التسویة الجنائیة؛ أي بنسبة ) ١٢،٤٠٤(واقع 

                                                             
(1) IBIDEM.  
(2) Annuaire statistique de la Justice, Édition 2011-2012, Ministère de la 

justice et des libertés, P.111.  
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ام  ي ع دد   ٢٠٠٨وف ع بع ة المجتم ل لخدم دبیر العم در ت ع ) ٢،٢٣٣( ق ن واق م

سبة    ) ١٣،٣٤٠( ة؛ أي  بن سویة الجنائی ار الت ي إط دیل ف دبیر ب ام  %). ١٧(ت ي ع وف

دد       ٢٠٠٩ ع بع ة المجتم ل لخدم دبیر العم در ت ع   ) ٢،٦٤٣( ق ن واق دبیر  ) ١٨،٠٢٦(م ت

ل  ٢٠١٠، وفي عام %)١٥(بدیل في إطار التسویة الجنائیة؛ أي بنسبة           قدر تدبیر العم

دد  ع بع ة المجتم ع ) ٢،٧٩١(لخدم ن واق سویة  ) ١٩،٦٨٣(م ار الت ي إط دیل ف دبیر ب ت

  .)١(%)١٤(الجنائیة؛ أي بنسبة 

 

لال          ن خ استعرضنا في البحث من خلال السطور السابقة العمل لخدمة المجتمع م

د تمخض              سا، وق ي فرن ھ ف ة وتطبیقات ھ القانونی ان أحكام ھ وبی ى ماھیت إلقاء الضوء عل

  :البحث عن عدة نتائج وتوصیات، وذلك على النحو التالي


  : توصل إلیھا الباحث من خلال ھذا البحث فیمایليتتمثل أبرز النتائج التي

ل      -١ ة داخ لب الحری ساوئ س ب م ن تجن ھ م ا تحقق ة فیم ذه العقوب ة ھ ع أھمی  ترج

  .السجون من الاختلاط بالمجرمین وزیادة خطورتھ الإجرامیة

ن                  -٢ المجتمع م دماج ب ي الان ھ ف وم علی ع المحك ة المجتم ل لخدم  تساعد عقوبة العم

  .ملھ وتواجده بالقرب من أسرتھخلال الحفاظ على ع

                                                             
(1) IBIDEM.  
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الیف          -٣  تحقق عقوبة العمل لخدمة المجتمع المصلحة العامة من خلال التقلیل من تك

ویض           ھ كتع وم علی ل المحك ن قب ة م دمات مجانی سلب الحریة، فضلاً عن تقدیم خ

  .عما اقترفھ من جریمة وعما حققھ من ضرر اجتماعي بسبب جریمتھ

ر         ضرورة منح ال   التأكید على    -٤ ابلاً نظی ع مق ة المجتم ل لخدم ي العم ھ ف وم علی محك

ھذا العمل، مع منح القاضيّ سلطة تقدیریَّة في تقدیر نسبة الخصم لصالح الدولة    

صادیَّة         ھ الاقت اً لظروف ھ ووفق من مُقابل العمل في ضوء فحص حالة المحكوم علی

 .والاجتماعیَّة


ع     توجیھ نظر المشرع المصري والعر     -١ ة المجتم ل لخدم ة العم بي نحو إقرار عقوب

ي              ات ف ن نجاح ام م ذا النظ ھ ھ ا حقق ي ضوء م سي، ف انون الفرن ى غرار الق عل

ع         تھم والمجتم صالح للم . التشریعات المقارنة، فضلاً عما یحققھ ھذا النظام من ل

اب   ) أ:" (ویكون النص التشریعي على النحو الآتى      یجوز للمحكمة فى حالة ارتك

ة أو ضور   مخالف سنة،  وبح اوز ال دة لا تتج الحبس م ا ب ب علیھ ة معاق  جنح

ة              ل لخدم بس أداء عم ة الح ن عقوب دلاً ع ھ، أن تفرض ب ھ وموافقت المحكوم علی

ین      ٢٤٠-٤٠المجتمع بدون مقابل، مدة تتراوح بین    نح، وب واد الج ي م اعة ف  س

شر                ٢٠/١٢٠ ة ع اوز ثمانی دة لا تتج لال م ك خ ات، وذل واد المخالف ي م  ساعة ف

راً، ویكون العمل لصالح إحدى المؤسسات والھیئات العامة، والجمعیات التي    شھ

رة         ) ب. (تقدم خدمات للمجتمع المدني    ى الفق ا ف صوص عنھ ات المن سجل الجھ ت

ة   ) أ( من قائم ع ض ة المجتم ل لخدم ار العم من أط ا ض وب انجازھ ال المطل الأعم

ة  لدى كل محكمة، تحدد فیھا الأعمال والمھام المطلوبة، فضلاً          عن طبیعة وطریق
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اقة، سواء               دة، ولا ش ر مجھ ال غی ذه الأعم ون ھ ى ألا تك ال، عل تنفیذ ھذه الأعم

اعي       ضامن الاجتم ابع الت ل ط ناعیة أو تحم دد  ) ج. (أكانت أعمالاً یدویة أو ص تح

تم               ي ی ة الت ع، والجھ ة المجتم ل لخدم ذ العم ة تنفی م طریق المحكمة في قرار الحك

ة الع  صلحتھا، وطبیع ل لم راف   العم ة بالإش ة المكلف م الجھ ھ، اس ل وتوقیت م

دم           ) د. (ومساعدة المحكوم علیھ   ھ، أو ع ھ بالتزامات وم علی لال المحك ال إخ في ح

ھ              وم علی ود المحك ھ یع وم علی إتمامھ العمل على النحو المطلوب، یتعرض المحك

  ".لتنفیذ عقوبتھ الأصلیة، فضلاً عن عقوبة الغرامة والمنع من الحقوق المدنیة

ة           أھمی -٢ ل لخدم ق العم شریعي لتطبی یم ت صري لوضع تنظ شرع الم ة لفت نظر الم

رح       صري، ونقت انون الم المجتمع كأحد التدابیر الجنائیة الخاصة بالأطفال في الق

الي  و الت ى النح شأن عل ذا ال ي ھ شریعي ف نص الت ون ال ي :" أن یك وز لقاض یج

ام  محكمة الطفل أن یقرر بموافقة الحدث الذي أتم الخامسة عشرة م      ن عمره القی

ى  ٢٠بعمل غیر مجھد ولا شاق وذي منفعة عامة عدداً من ساعات بین    ١٢٠ إل

ددھا       ة یح ساعات الیومی ن ال دداً م ك ع ر، وذل ى الأكث نة عل لال س ذ خ اعة تنف س

راره  ي ق ي ف ة   . القاض ة الاجتماعی ب الخدم دوب مكت راف من ل بإش ذ العم . وینف

دث     ویجوز للقاضي أن یستبدل العمل لخدمة المجتم  ف الح دبیر آخر، إذا تخل ع بت

 ".عن إتمام العمل، وذلك بعد الاستماع إلیھ

شمل           -٣ ع، لی ة المجتم ل لخدم ة العم ق عقوب اق تطبی ي نط ع ف یة بالتوس التوص

المحكوم علیھم بعقوبات سالبة للحریة داخل المؤسسات العقابیة كمرحلة وسطى  

رح  بین سلب الحریة والإفراج الشرطي، ویُقترح أن یكون النص     التشریعي المقت

الي            ى النحو الت شأن عل ذا ال ي ھ ضاء      :" استحداثھ ف د ق سجن بع دیر ال یجوز لم

ى            المحكوم علیھ نصف مدة العقوبة على ألا تقل عن تسعة أشھر، أن یعرض عل
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ي             واردة ف شرطي ال الإفراج ال النیابة المختصة في حال توافر الشروط الخاصة ب

إبدال الفترة المتبقیة من العقوبة بعقوبة من قانون تنظیم السجون،     ) ٥٢(المادة  

ھ                وم علی ن المحك ب م ى طل اء عل ب بن ك الطل ون ذل ي الوسط الحر، ویك العمل ف

ة  ة والمھنی صحیة والاجتماعی ھ ال ن ظروف امل ع ق ش راء تحقی د إج ذ . وبع وتنف

سجون             صلحة ال اع م ع قط ة تتب ي ورش خارجی ي الوسط الحر ف ل ف عقوبة العم

ى    ة، عل وزارة الداخلی ھ  ب رر لذوی صف الأجر المق ھ ن وم علی ى المحك . أن یتقاض

شرطي             راج ال ا یجوز الإف وم بھ ة المحك دة العقوب ع م وفي حال انقضاء ثلاث أرب

سجون،    ) ٥٢(عن المحكوم علیھ وفقاً لما نصت علیھ المادة          یم ال انون تنظ من ق

ي الوسط              ل ف ة العم ضاء عقوب ھ انق وم علی ویترتب على الإفراج الشرطي للمحك

ھ          . رالح ي عمل ستمر ف ھ أن ی وم علی ب المحك ى طل اء عل ویجوز لمدیر السجن بن

ضع                 ل، ویخ ذا العم ر ھ ل الأجر نظی ى كام ى أن یتقاض سجون عل بورش قطاع ال

ضع            ا یخ ل، كم یم العم العاملون لذات القواعد التشریعیة واللائحیة الخاصة بتنظ

 ".    العاملون لأحكام قانون التأمینات الاجتماعیة
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  :أحمد شوقي أبو خطوة/د -

دة،      - ة المتح  شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربی

ادي              ٢ج ات الاتح انون العقوب ي ق ا ف ائي وتطبیقاتھ ، النظریة العامة للجزاء الجن

  .١٩٨٩، )العقوبة والتدابیر(

ت العقابیة في التشریعات الجنائیة الحدیثة، مجلة  نظام المعاملة خارج المؤسسا-

  .٢٠٠١، ینایر )١٩(مركز بحوث الشرطة، أكادیمیة الشرطة، العدد 

  :أحمد ضیاء الدین خلیل/ د -

دابیر           - ة والت ة للعقوب ة مقارن الجزاء الجنائي بین العقوبة والتدبیر، دراسة تحلیلی

  .١٩٩٦الاحترازیة، 

  :أحمد عوض بلال/ د -

ادئ - صري  مب ات الم انون العقوب اھرة،   - ق ة، الق ضة العربی ام، دار النھ سم الع  الق

٢٠١٠ .  

  .١٩٨٣، دار النھضة العربیة، القاھرة، )النظریة العامة والتطبیقات( علم العقاب -

  :أحمد محمد براك/ د -

عقوبة العمل للمصلحة العامة بین اعتبارات السیاسة العقابیة المعاصرة والواقع          -

  . قال منشور على الموقع الإلكتروني للدكتور أحمد براكالعربي، م

http://ahmadbarak.com/v45.html 
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  :أسامة حسنین عبید/ د -

ة           - انون الإجراءات الجنائی ي ق ھ     –الصلح ف نظم المرتبطة ب ھ وال  دراسة  – ماھیت

  .٢٠٠٤قاھرة، مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة ال

  :السید عتیق/د -

التفاوض على الاعتراف في قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي في ضوء أحدث        -

  .٢٠٠٥ دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة،–التعدیلات

  :أیمن رمضان الزیني/د -

دائلھا، ط           - دة وب صیرة الم ة ق د للطباعة،    ١العقوبات السالبة للحری و المج ، دار أب

٢٠٠٤.  

  :حسن صادق المرصفاوي/ د -

سجون           - لاح ال ي إص ي بحوث ف دة، ف تشغیل المساجین، الجمھوریة العربیة المتح

  .ورعایة المسجونین

  :حسنین عبید/ د -

  .٢٠٠٢ الحبس قصیر المدة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -

  .١٩٨٧ الوجیز في علم الإجرام والعقاب، دار النھضة العربیة، القاھرة، -

  .١٩٧٠ریة العامة للظروف المخففة، رسالة دكتوراة، جامعة القاھرة، النظ-

  :رامي متولي القاضي/ د -

سي، ط   - انون الفرن ي الق ة ف دعوى الجنائی ي ال سویة ف ة الت ، دار ٢٠١١، ١أنظم

  .النھضة العربیة، القاھرة
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  :رءوف عبید/ د -

ي، ال     - ر العرب ابي، دار الفك شریع العق ن الت ام م سم الع ادئ الق اھرة، طمب ، ٤ق

١٩٧٩  .  

  :سلیمان عبد المنعم/ د -

  .١٩٩٥أصول علم الجزاء الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -

  :شریف سید كامل/د -

شرطي،          - ر ال ة الفك دیث، دوری ائي الح بدائل الحبس قصیر المدة في التشریع الجن

  ).٣(صدار، الإ)٩(، العدد ٢٠٠٠شرطة الشارقة، الإمارات، أكتوبر 

  :صفاء أوتاني/د -

رة   - ة المعاص سیاسة العقابی ي ال ة ف ة العام ل للمنفع ة  -العم ة، مجل ة مقارن  دراس

  .٢٠٠٩، العدد الثاني، )٢٥(جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة،المجلد 

   :طارق عبد الوھاب سلیم/ د -

  .  ١٩٩٥ة، ، دار النھضة العربی١المدخل في علم العقاب الحدیث، ط -

  :ھديعبد الرءوف م/د -

انون   - ام الق وء أحك ى ض اطي ف بس الاحتی سنة ١٤٥الح م ٢٠٠٦ ل انون رق  والق

  .٢٠٠٧، بدون ناشر، ٢٠٠٧ لسنة ١٥٣

  :عبد العظیم وزیر/ د -

ة، ط     - ة للجریم ، ٦شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، النظریة العام

  .، دار النھضة العربیة٢٠٠٨
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  :عمر سالم/د -

ة،     - ضة العربی ائي، دار النھ انون الجن ي الق ذ ف ف التنفی ام وق دة لنظ ح جدی  ملام

٢٠٠٦ .  

  .١٩٩٧ نحو تیسیر الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، -

  :فوزیة عبد الستار/ د -

  . ١٩٧٢مبادئ علم العقاب، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -

  : مأمون محمد سلامة/ د -

  .، دار النھضة العربیة١٩٧٩ القسم العام، -نون العقوبات قا-

  . ٢٠٠٣، دار النھضة العربیة،١ الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري،ج-

   :محمد عبد اللطیف عبدالعال/د -

  .٢٠٠٦مفھوم المجني علیھ في الدعوى الجنائیة،دار النھضة العربیة، -

  :جلال طھ محمود/ د -

اب والع التجریم  أصول  - ي  ق سیاسة  ف ة  ال ة  المعاصرة،  الجنائی ى،  الطبع  دار الأول

  .٢٠٠٥القاھرة، العربیة، النھضة

  : محمود نجیب حسنى. د -

  .١٩٦٧ النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة، مجلة إدارة قضایا الحكومة،-

  . ١٩٨٣ علم الإجرام، دار النھضة العربیة، القاھرة، -

  .١٩٧٧،دار النھضة العربیة،٤ام،طالقسم الع- شرح قانون العقوبات-
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  .  ، دار النھضة العربیة١٩٨٣ علم العقاب،-

  :مدحت عبد الحلیم رمضان. د -

ة - دعوى الجنائی اء ال وجزة لإنھ راءات الم ضة -الإج ة، دار النھ ة مقارن  دراس

  .٢٠٠٠العربیة، 

  :آمال عثمان.یسر أنور ود. د -

  .، دار النھضة العربیة، القاھرة، علم العقاب٢أصول علمي الإجرام والعقاب، ج -
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